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  تفويض

ة ـأفوض جامع  )ةـمعن عودة عبد السكارن   (اه  ـي أدن ـع إمضائ ـا الموق ـأن

 ـ       ـالش   والكترونيـاً  ي ورقيـاً  ـرق الأوسط للدراسات العليا بتزويد نسخاً من رسالت

 ـ  ـللمكتب  ـ  ـات، أو المنظم ات المعنيـة بالأبحـاث     ـات والمؤسـس  ـات، أو الهيئ

  .والدراسات العلمية عند طلبها

  عبد السكارنةمعن عودة : الاسم

  :التوقيع

  :التاريخ
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  قرار لجنة المناقشة

بين قـانون العمـل      حق العامل في الاختراع   ((نوقشت هذه الرسالة وعنوانها     

  .م٦/٢٠٠٩/ ٢  وأجيزت بتاريخ))وقانون براءات الاختراع
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  شكر وتقدير

علـي بإنجـاز   سبحانه وتعالى بعد حمد االله عز وجل وشكره، وبعد أن من االله        

  . المتواضععملهذا ال

 لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان والتقـدير لأسـتاذي الفاضـل              

ل علي وزودني بالكثير من خبرته ومعرفته        الذي تفض   أبو مغلي   عزمي الدكتور مهند 

ا قدمه لي مـن     ، وبالإشراف على هذه الرسالة، ولم     القانونية العلمية والعملية الواسعة   

  .مساعدة وإرشاد

وكذلك أتقدم بالشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة الكريمة، ولكل أعضاء           

أتقدم بالشكر إلـى    كذلك  هيئة التدريس في جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، و        

  .كل من ساندني في إنجاز هذا العمل

  // كل احترام وتقديرم جميعاإليه//

  ة السكارنةمعن عود/ الباحث
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  حق العامل في ا�ختراع
  )بين قانون العمل وقانون براءات ا�ختراع(

  الملخص

لى الـصعيد الـوطني      النظام القانوني لحق العامل في الاختراع من القضايا المهمة ع          يعد

 نتيجة ارتباطه بعقد عمل يتنازعها       إليه ونجد أن حق العامل في الاختراع الذي توصل        والدولي،

 والمشرع هدف من أحكام قانون العمل إقامة التوازن بـين  قانون العمل وقانون براءة الاختراع،    

ك فقد اهتم المشرع    طرفي عقد العمل وذلك بتوفير الحماية للطرف الضعيف فيه وهو العامل، لذل           

بتضمين اختراعات العمال في قانون العمل، وذلك لتوفير أقصى حماية ممكنـة للعامـل كونـه           

الطرف الضعيف في عقد العمل من قبل صاحب العمل صاحب النفـوذ والمركـز الاقتـصادي         

  .القوي

 ونلاحظ أن اختراعات العاملين لا تأتي على نسق واحد، لذلك فإن صاحب الحـق فيهـا               

تلف باختلاف مناسبة التوصل إليها، فمنها ما يثبت لصاحب العمل كما في اختراعات الخدمة              يخ

أن والاختراعات العرضية، ومنها ما يثبت الحق فيها للعامل كما في الاختراعات الحرة، بحيث              

الحقوق الناتجة عن الاختراع والتي تنتقل لصاحب العمل هي الحقوق المالية فقط، بينمـا تبقـى               

وق الأدبية من صالح العامل المخترع كونها من الحقوق اللـصيقة بالشخـصية ولا يجـوز     الحق

 بعوض أو بغير عوض، وقد قرر المشرع حالات ثبوت ملكية الاختراع لـصاحب              التنازل عنها 

 إذ ليس من العدل أن يستخدم الاختراع الذي توصل إليه العامـل والـذي               ،العمل تحقيقاً للعدالة  

  . سلاحاً ضد صاحب العمل إذا ما وقع في يد احد منافسيهةاط المنشأيتعلق أساساً بنش

لذا فإن هذا البحث يتناول بيان ما المقصود بالعامل وصاحب العمل، ثم توضـيح أنـواع                

ختراعات التي يتوصل إليها العامـل أثناء تنفيذ عقـد العمل، وما الذي يمتاز بـه قانــون                الا

 لحماية اختـراع العامـل، والنتـائج        القوانين المنظمة يان  العمل عن غيـره من القوانين، ثم ب      

الآثار القانونيـة   المترتبة على كل منها، وما هو القانون الواجب التطبيق عليها، وكذلك توضيح             

  .، وكذلك بيان حقوق والتزامات كل من الطرفينختراعللا قبل وبعد التوصلالتي تترتب 
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Labour's Right In Invention  
)Between the Law of Labour and the Law of Patent(  

Abstract  

The legal system is the right group in the invention of the important 
issues at national and international levels, and we find that the right of 
labours to achieve a result which the invention relates to an employment 
and labor law disputed the patent law, the legislator and one of the 
provisions of the Labor Code to strike a balance between the parties to 
the contract of employment by providing protection to the party weak, a 
factor which, for the legislature was concerned, the inventions include 
labours in the labor Code, to provide the maximum possible protection 
to the labor as the weaker party in the contract of employment by the 
employer the power and the strong economic position. 

We note that the inventions are not working along the lines of one, 
so it is the right holder which varies depending on the occasion of 
reaching it, are the proof to the employer, as in the inventions of service 
and the spin-off inventions, including the proof of the right of the labor, 
as in the inventions free, so that the rights resulting from the invention 
and transmitted to the employer is the only financial rights, moral rights, 
while the remainder is in the interests of the inventor as a person before 
the close of the rights may not be waived by mosquitoes or other 
payment, the legislator has decided to prove ownership of the invention 
to the employer in order to achieve justice, it is not fair to use the 
invention reached by the Group and which is mainly related activity 
established a weapon against the employer if it falls in the hands of one 
of his rivals. 

Therefore, this study deals with what is meant by a labor and 
employer, and then to clarify the types of inventions that reached by the 
Group during the implementation of the employment contract, and 
which features work by the law of other laws and the laws governing the 
protection of the invention, and the consequences of each, What is the 
applicable law, as well as to clarify the legal implications before and 
after the reach of the invention, as well as the statement of the rights and 
obligations of both parties. 
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  الفصل الأول
  المقدمة
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  الفصل الأول
  المقدمة

  : تمهيد-أولاً

تظهر الأهمية الكبرى لحقوق الملكية الفكرية بوجه عام من خلال دورهـا الاقتـصادي         

 للدول  ة والقانوني ة والسياسي ة والعلمي ة الاجتماعي الأوضاعالمهم الذي يؤثر بشكل مباشر على       

براءات الاختراع المقياس   عموماً ومن ضمنها     الفكرية    حقوق الملكية  وقد أصبحت المختلفة،  

حتى وصل الحقيقي الذي يحدد التطور العلمي الذي وصلت إليه الدول على مختلف الأصعدة،      

 أن غنى الدول يقاس بمقدار ما تملكه هذه الدول من رصيد في مجال حقـوق               إلى اليومالأمر  

  .لخإ...وبراءات اختراع الملكية الفكرية بكافة أنواعها، من حقوق تأليف 

 تقـدم    الاختراعات بكل أشكالها في    تقوم به لأهمية المتزايدة والدور الكبير الذي      ا وتبدوا

 في تذليل الصعوبات التي تواجه الإنسان في شـتى          والتي تساهم ،   الحديثة  المجتمعات وتطور

نـسان،  اة الإ  أهمية كبرى في حي    تشكلاختراعات جديدة   لنا من   المجالات من خلال ما تقدمه      

 صناعية رسها الإنسان بواسطة اختراع طـرقومن خلال تسهيل العمليات الصناعية التي يما    

قل جهد، أو اسـتعمال طـرق معروفـة    وصول إلى جودة في المنتج مع بذل أ       جديدة تؤدي لل  

  .جديدمسبقاً للوصول إلى شيء 

جل الوصول   أ من) عقلي وجسدي (بذله المخترع من جهد     ن كل ما ي   وعلى هذا النحو فإ   

 ذلك يسهم في رفع المستوى      أن فلا شك    ، نراها بين أيدينا   كما النهائية   ا بصورته اتللاختراع

 ومن ثم يساهم مساهمة فعالة في رفع مستوى الاقتصاد الـوطني            ، للصناعة الوطنية  الإنتاجي

  .الدخلالذي ينعكس ويساهم في رفع مستوى   لهذه الاختراعاتالأمثلمن خلال الاستغلال 
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 ورـذ ظه ـة، فمن ـارة الإنساني ـ في تقّدم الحض   المهمات دورها   ـان للاختراع ـوإذا ك 

 العالم اليوم منفتحاً     في العالم ككل، بحيث أصبح     ، حدث تغيير   على الأرض  الاختراعاتأول  

 قرية صغيرة، وأصبح يوصـف العـصر الحـديث           بأنه قبح ويوصف ا،بعضعلى بعضه   

 ن العالم مـدين   إره الآلة وتحكمه التكنولوجيا، لذلك ف     ي تسي بالسرعة والمعلوماتية والعصر الذ   

 الاسـتمرار    مكافأتهم وتشجعيهم على    علينا يتوجبو  يتحتم  بحيث ،مخترعومفكر ومبدع    لكل

  .ات والحضارة الإنسانية الذي ساهم ويساهم في تقدم المجتمع، الابتكار والاختراعفي

 في كل مجتمع لوضع نظام قـانوني      دخل أن يت   المشرع  حتماً على  أمام هذه الحقائق كان   

يكفل ويعمل على حماية المخترعات وصون حقوق أصحابها من التعـدي عليهـا، حمايـة               

للمصلحة العامة والخاصة على حد سواء، لذلك فقد تأثر مفهوم الملكية في الـنظم القانونيـة                

عتراف بالملكيـة   ودخل مفهوم الملكية المعنوية لنظام الملكية بالمفهوم القانوني وذلـك بـالا           

سـن  والذي أدى إلى    ،   إلى جانب الملكية المادية    الصناعية والتجارية والملكية الأدبية والفنية    

  .خاصة بالملكية الفكريةالتشريعات العديد من ال

العديد من الدول لمنظمة التجارة العالميـة        متانض على هذا الهدف والأهمية فقد       وبناء 

لى استحقاق الانضمام كان لا بد من تعديل وإيجاد قوانين تعنى           ، وبناء ع  )١()TRIPS(واتفاقية  

ي المخترع والاختـراع مـن      بالملكية الفكرية والتي من بينها قوانين براءات الاختراع، لتحم        

لتوصـل لابتكـارات    ل قد يوفق فـي بعـض الأحيـان       ل الذي   ـان للعام ـ، وإذا ك  الاعتداء

                                                 

 بلفـظ    ويشار إليها اختصاراً   ،ةـيوق الملكية الفكر  ـاتفاقية التجارة المرتبطة بحق    بهذا المصطلح    المقصود)  1(
  :ةـبالإنجليزي الاتفاقية باللغـة و اختصار لاسمـ، وهذا المصطلحـ اشتهرت بهوالتي) TRIPS -تربس(
   "  Agreement on Trade –Related Aspects of Intellectual Property Rights."  
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لدول أن يبدي اهتماماً خاصاَ بهذا العامل،       واختراعات جديدة، كان على المشرع في مختلف ا       

  .يتعلق بذلك  أم لماتلاختراع تعلق عمله بالتوصل سواء عظيمة اتيقدم للبشرية خدم كونه

 الاختراعات من أهم موضوعات الملكية الفكرية، لذلك فقد أفرد المشرع الأردنـي          دوتع

 بقانون براءات الاختـراع رقـم       لحقوق الواردة عليها   ينظم براءات الاختراع وا    اً خاص اًقانون

  .م١٩٩٩لسنة ) ٣٢(

أولى المشرع الأردني اهتماماً خاصاً باختراعات العاملين خاصة إذا ما علمنا أن            كذلك  و

معظم المخترعات إنما تأتي من جانب العمال، لذلك فقد ضمن اختراعات العاملين في قانون              

ترع الذي يمثل الطرف الضعيف فـي       العمل لضمان حد أدنى من الحماية لحقوق العامل المخ        

  .عقد العمل مقابل نفوذ وقوة صاحب العمل

أغلب في   بالطبيعة الآمرة نه يمتاز   أ نلاحظ    قانون العمل  ومن خلال استعراض نصوص   

عليه لا يجوز الاتفاق على مخالفة هذه القواعد، ويترتب الـبطلان             قواعده، وبناء و نصوصه

عد قانون العمل من أهم السمات المميزة لاسـتقلاله عـن           على ذلك، وهذه الصفة الآمرة لقوا     

 ـ            اق علـى   ـالقانون المدني، فمعظم قواعده آمرة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز للأفراد الاتف

خلافها أو استبعاد تطبيقها، لأن من أهدافها إقامة التوازن بين طرفي العلاقة وحماية الطرف              

 أفـضل   من وسيلة   هناك  صاحب العمل، ولم يكن     من استغلال  -وهو العامل -الضعيف فيها   

   مـن  ) ب/٤(الة ومفيدة إلا بإخضاعها لقواعد آمرة، ولذلك نصت المادة          لجعل هذه الحماية فع

يعتبر باطلاً كل شرط في عقد أو اتفاق سواء أبرم قبل هذا            ((: هناقانون العمل الأردني على     

ن الحقوق التـي يمنحهـا إيـاه هـذا          القانون أو بعد يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق م          
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ا، ولهـذا   ـل على أحكامه  ـل التخلص منها بالتحاي   ـحتى لا يستطيع أصحاب العم    )) القانون

 هـذا   ه لا يجوز للأفراد النزول عنها، حتى لو ارتضى من تقررت الحمايـة لـصالحه              ـنإف

يـة للنظـام     عنها حما  التنازلر يتعلق بالحفاظ على حدود معنية لا يصح         ـن الأم  لأ التنازل

  .العام

ة هذا الحد الأدنـى مـن        مع ما يهدف إليه النظام القانوني الذي يعمل على كفال          وتمشياً

 مخالفة القواعد القانونية الآمرة طالما كانت هذه المخالفـة           من نه لا يوجد ما يمنع    إالحماية، ف 

الحمايـة   مـن  كبـر أمستوى  تتفق مع الغاية الأساسية التي يهدف إليها المشرع وهي تحقيق           

نه إ اتفاق يخالف نصاً آمراً من نصوص قانون العمل ففالأصل العام أن أيالمقررة، والواجبة 

  .)١(يقع باطلاً، ما لم يكن هذا الاتفاق لصالح العامل

  :مشكلة الدراسة -ثانياً

لاختراعات التشريعية ل لحماية  ا  بتوفير إقرار النظم القانونية  و  اعتراف مما لا شك فيه أن    

 تشجيع روح الاختراع والإبداع لـدى أفـراد    إلىمستوى الوطني يهدف بشكل أساسي   على ال 

حمايـة  ب  تعنـى   بإيجـاد نظـم قانونيـة       خاصـاً  دول اهتماماً الة  ـ، وقد أبدت كاف   المجتمع

قـدم   انطلاقاً من أهميتهـا الكبـرى فـي الت          والحفاظ على حقـوق أصحابها    اتـالاختراع

ل المخترع من جهد عقلي وجسدي للوصول    ـبذله العام ن ما ي  إالاقتصادي، وعلى هذا النحو ف    

                                                 

، مكتبـة دار    الإصدار الأول / ١، ط لون العم ـرح قان ـش يـالوسيط ف ). م٢٠٠٤(رمضان، سيد محمود    )  1(
 ).٤٤(الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص
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 يوجـب علينـا    ،وة منه في العمل   ـق الأهداف المرج  ـيإلى الاختراع بالشكل النهائي، وتحق    

 ـ ي يعمل على تحفيز أولئك العمـال      ـونن نظام قان  ـالبحث ع  م ماديـاً ومعنويـاً     ـ، ودعمه

ن اجـل تـشجيعهم   ـم مـلهة السبل ـر كافـ، وتوفي ممكندـد حـم إلى ابعـوالاهتمام به 

  .على الإبداع والابتكار والتطوير

 ـ    ـه لا تؤثر أحكام   ـون العمل نص على ان    ـد أن قان  ـونج  ـ ـه علـى أي ح ن ـق م

 ـ   ـرار إذا ك  ـي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو اتفاق أو ق         ـالحقوق الت  ب ـان أي منها يرت

 حيـث   ونـذا القان ـهام  ـب أحك ـه بموج ـوق المقررة ل  ـن الحق ـللعامل حقوقاً أفضل م   

   :ىـعل )٤(نص في المادة 

لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قـانون                -أ((

ن الحقوق المقررة   ـل حقوقاً أفضل م   ـرتب للعام ـآخر أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منها ي         

  .له بموجب أحكام هذا القانون

عقد أو اتفاق سواء أبرم قبل هذا القانون أو بعد يتنـازل            يعتبر باطلاً كل شرط في       -ب

  )).بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها إياه هذا القانون

ويثير موضوع حق العامل في الاختراع مجموعـة مـن الـصعوبـات والتـساؤلات            

 ـ              ون الاختـراع   التي تحتاج إلى إجابات شافية لها، ومنها على سبيل المثال؛ هل يمكن أن يك
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أصلاً من حق العامل ويعطي صاحب العمل أولوية في استثماره وشراء الحقـوق المتعلقـة              

به؟ هل يستحق العامل وفقاً لقانـون العمل والمواد ذات العلاقـة في القانون المدني تعويض              

ذي يتوصل إليه أثنـاء العمل؟ وما هـي الحقـوق التـي تترتـب             ـمالي عن الاختـراع ال   

 إذا ما توصل إلى اختراع استخدم فيه مواد وأدوات صاحـب العمـل؟ هـل عـالج                 للعامل

المشرع الأردني في قانون العمل حقوق العامل المختـرع بشكل يحقق العدالـة لـه؟ ومـا              

هو موقـف قانـون براءات الاختـراع مـن اختراعـات العمال عمومـاً؟ وهـل هنـاك              

نيـن هـو أولى بـالتطبيق علـى اختراعـات         تناقـض بيـن القانونيـن؟ وأي مـن القانو     

  العمال؟

إن التساؤلات السابقة هي التي دعتني إلى خوض غمـار هـذا الموضـوع، وشـكلت                

بمجملها حافزاً لي للمضي قدماً في هذه الرسالة، متـأملاً أن أصـل إلـى إجابـات شـافية                   

 للدراسـات القانونيـة   للتساؤلات السابقة تفيد العاملين في حقل القانون، وتشكل إضافةً نوعية        

  .المتعلقة بهذا الجانب
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  :أسئلة الدراسة -ثالثاً

قانون بـراءات   نصوص  وون العمل   ـ قان وصـ نص نـوجد هناك تعارض بي   ـل ي ـه .١

  أولـى بـالتطبيق    ونـ قان ؟ وأي تراعـل في الاخ  ـا يخص حق العام   ـ فيم الاختراعات

 ؟رهـن غيـم

ب العمل حول الحـق فـي بـراءة          بين العامل وصاح   تحصلهل تعتبر المنازعات التي      .٢

، وبالتالي تخضع للإجراءات المنصوص     الاختراع منازعات عمالية خاضعة لقانون العمل     

 قـانون بـراءات      عليها في  للإجراءات المنصوص   أم أنها تخضع   ؟عليها في قانون العمل   

 الاختراع؟

ن ـ ع ةـ والحقـوق الناتج   بحـد ذاتها  راعـة الاخت ـهل هناك فرق بين منازعات ملكي      .٣

 ؟عنه

 ـذي ترتب على انـضمام الأردن لمنظ      ما مدى الأثر ال    .٤  ـ م ارة العالميـة واتفاقيـة     ة التج

)TRIPS (والنـصوص   ؟وص تعديل القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية بشكل عـام        بخص 

 المتعلقة باختراعات العاملين بشكل خاص؟

 حيــن  ،العـاملين  عن موقفه السابق فيما يتعلق باختراعات  الأردنيهل تراجع المشرع  .٥

 علـى   ٢٠٠٧ وتعـديلات    م على قانون براءات الاختراع    ٢٠٠١أجـرى تعديلات عام    

  ؟؟ ومن الطرف المستفيد من هذه التعديلاتقانون العمل
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  :أهمية الدراسة -رابعاًً

 وتهدف إلى لفت انتباه المشرع الأردني إلى خطورة موضـوع     الدراسة   هتبرز أهمية هذ  

 للاهتمام باختراع العامل وتحفيزه على ذلك، وكذلك        ، ودفع المشرع  حق العامل في الاختراع   

تطوير وتنظيم القواعد القانونية التي تساعد هذا العامل المخترع الذي سيدفعه حتماً إلى بـذل               

المزيد من الجهد والوقت للوصول إلى اختراعات جديدة، في الوقت الذي نلاحظ فيه ازديـاد               

ختراع، وتقوم هذه الـدول بوضـع       ى بالعمل والتكنولوجيا والا   اهتمام الدول الصناعية الكبر   

 أمام المخترعين،    والمعنوية  لتوفر كافة السبل والمتطلبات المادية     ة والاجتماعية نظم القانوني ال

عكس على تطور هذه الدول أكثـر       اني  ذال للقيام بالبحث والاختراع، وال    والذي فتح لهم المج   

  .فأكثر

ث النظام القانوني لحقـوق العامـل الماديـة فـي           ـى بح إلكذلك  ة  ـدف الدراس ـوته

 ـ    ـه بعق ـن خلال ارتباط  ـذي يتوصل إليها م   ـالاختراع ال  ب العمـل،   ـد عمل مـع صاح

 ـ   ـة الت ـن النصوص القانوني  ـة التعارض بي  ـوإزال ون العمـل وقـانون     ـي وردت في قان

 حال قيام نزاع    ها من غير   أي قانون أولى بالتطبيق    كذلك تحديد قواعد  ، و راعـبراءات الاخت 

  .بين الطرفين

  : منهجية البحث -خامساً

 ـ  ـة على المنه  ـذه الدراس ـد ه ـتعتم م علـى التفـسير والتحليـل       ـج التحليلي القائ

ة بالموضوع في التشريع الأردني ومناقـشتها وتحليلهـا         ـوص التشريعية ذات الصل   ـللنص

 ـة وتدعيمها بالآراـة مواضيع الدراس  ـواستعراض كاف  ،  والنـصوص القانونيـة  ةـء الفقهي

م الأردنية وتحليلها، وذلك بتحديـد المواضـيع ذات         ـوف على قرارات المحاك   ـوكذلك الوق 
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، ادر المعلومات المختلفـة   ا وجمع المعلومات والحقائق المتعلقة بها من مص       ـالصلة وتعريفه 

 ـة والإلمام بها قدر الإمكـان       ـف المشكلة من الناحية العملية والنظري     ـم وص ـحتى يت   نم

  .جميع جوانبها

  

  :الدراسات السابقة -سادساً

 راءة الاختراع في التـشريع الأردنـي      ـالنظام القانوني لب   وانـة ماجستير بعن  ـرسال

 للباحث فريد احمد علي الزعبي، مقدمة اسـتكملاً للحـصول علـى درجـة               ،)غير منشور (

سة قديمة نوعـاً مـا،      م، وتعتبر هذه الدرا   ٢٠٠١الماجستير في القانون من الجامعة الأردنية       

لـسنة  ) ٣٢( الأردنـي رقـم       الاختراع وذلك لاعتمادها على تحليل نصوص قانون براءات      

، م٢٠٠١لسنة  ) ٧١(م والذي تم تعديله بالقانون المعدل لقانون براءات الاختراع رقم           ١٩٩٩

 بيان موقف الفقه من اختراعات العاملين، وكذلك الأحكـام           في وقد استفدت من هذه الدراسة    

 .المتعلقة بالقانون الأولى بالتطبيق على اختراعات العاملين

 ـ   اوان  ـ بعن  الأردنيين نـة المحامي ـث مقدم لنقاب  ـبحو ات ـلنظام القـانوني لاختراع

 للمحامي المتـدرب خالـد محمـد عيـاش          ،)غير منشور ( العاملين في التشريعات الأردنية   

لمواضيع التي تناولها، وقد تنـاول      م، ويسجل لهذه الدراسة اهتمام الباحث ورأيه في ا        ٢٠٠٣

  فـي  ، وقد استفدت من هذه الدراسة     بأسلوب علمي أكاديمي منسق ومنتظم    الباحث الموضوع   

 حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل، كذلك مظاهر الحقوق التي ترد علـى               بيان

  . اختراعات العاملين
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  :هيكلية الدراسة -سابعاًً

  الفصل الأول

  المقدمة
 . تمهيد-أولاً
 . مشكلة الدراسة-ثانياً
 . أسئلة الدراسة-ثالثاً
 . أهمية الدراسة-رابعاًً
  . منهجية البحث-خامساً
 . الدراسات السابقة-سادساً
 . هيكلية الدراسة-سابعاًً

  الفصل الثاني

  اختراعات العاملين
  : اختراعات العاملين نتيجة  الناشئةإطراف العلاقة القانونية: المبحث الأول

  .لالعام: المطلب الأول
  .صاحب العمل: المطلب الثاني

  :اختراعات العاملين تصنيف: المبحث الثاني

  .راع الحرلاختا: المطلب الأول
  .يالاختراع العرض: المطلب الثاني
  .الاختراع أثناء تنفيذ عقد العمل :المطلب الثالث

  : العملقانونخصائص : المبحث الثالث

  .ل قانون واقعي ومرنون العمقان: المطلب الأول
  .الطبيعة الآمرة لأغلب نصوص القانون: المطلب الثاني
  .غموض نصوص قانون العمل وتفسيرها: المطلب الثالث

   الثالثالفصل

  اختراعات العاملينلحماية القانونية ا
  :الحماية ضمن قواعد قانون العمل وقانون براءات الاختراع: المبحث الأول

  .لعمقانون ال: المطلب الأول
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  .قانون براءات الاختراع: المطلب الثاني

 ضمن أحكام قـانون العمـل   اختراعات العاملينالنتائج المترتبة على حماية  : المبحث الثاني 
  :وقانون براءات الاختراع

تعارض الأحكام القانونية في قانون العمل وقانون براءات الاختراع مـع            :المطلب الأول 
  .حقوق العاملين

  .سبل إزالة تعارض الأحكام القانونية مع حقوق العاملين :المطلب الثاني

  :ين العاملاتالنصوص القانونية الأولى بالتطبيق على اختراع: المبحث الثالث

  .الضمانات التي يقدمها كل من قانون العمل وقانون براءات الاختراع: المطلب الأول
  .ةالمبادئ التي تحدد تطبيق النصوص القانوني: المطلب الثاني

  الفصل الرابع

  الآثار القانونية التي تترتب على اختراعات العاملين
  : في اختراع العاملصاحب العملالطبيعة القانونية لحق : المبحث الأول

  . من الطبيعة القانونية لاختراعات العاملينموقف الفقه: المطلب الأول
  .ختراعات العاملين من الطبيعة القانونية لاموقف القانون الأردني: المطلب الثاني

  :اختراعات العاملينصاحب الحق في : المبحث الثاني

  . الذي يتوصل إليه العاملحق صاحب العمل في الاختراع: المطلب الأول
  . الذي يتوصل إليهحق العامل في الاختراع: المطلب الثاني

  :اختراعات العاملينمظاهر الحقوق التي ترد على : المبحث الثالث

إليـه   المتعلقة بالاختراع الـذي يهتـدي        حقوق صاحب العمل والتزاماته    :المطلب الأول 
   .العامل

  .إليهراع الذي يهتدي ـالمتعلقة بالاخت وق العامل والتزاماتهـحق: المطلب الثاني

  الفصل الخامس

  الخاتمــة
  .جالنتائ: المبحث الأول
  .التوصيات: المبحث الثاني
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  الفصل الثاني

  ليناختراعات العام
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  الفصل الثاني
  اختراعات العاملين

قد يثور النزاع بين صاحب العمل وبين العامل، بشأن الاختراع الـذي توصـل إليـه                

 اختـراع    انـه هو اختراع خدمة، أم    هذا الاختراع    الأخير أثناء قيامه بالعمل أو بسببه؛ فهل      

 يتضمن نشاطا   ا العمل  أن هذ  حر؟ وقد يثور النزاع بشأن طبيعة العمل المسند إلى العامل هل          

 ـ   ـ نشاطاً عادياً؟ وقد يدعي صاحب العمل بأن الاخت        ماً أ ـابتكاري ل إليـه   ـراع الـذي توص

يدخل ضمن النـشاط الـذي   ) م يلتزم بتحقيقه أصلاً ـوان ل (أثناء تنفيذ عقـد العمل     ل  ـالعام

 ذا الاختراع بفضل الفرص المتاحة فيهـا والتـي وفرهـا          ـق ه ـه المنشأة، أو تحق   ـتمارس

  .الخ...صاحب العمل

 نتيجـة  ة  شـئ ة القانونية النا  ـ أطراف العلاق   هم نـي هذا الفصل م   ـوعليه سنتناول ف  

، وبيـان ما المقـصود      أثناء تنفيذ عقـد العمل     العاملين  التـي يتوصـل إليها   اتـختراعلاا

، كذلك بيـان التـصنيف      ي المبحث الأول  ـف  وذلك ب العمل ـا المقصود بصاح  ـموبالعامل  

،  في المبحث الثاني وذلكوني للاختراعات التي يتوصل إليها العامل أثناء تنفيذ عقد العملالقان

 ـ ـم السمات التي تميز قانـون العام     ـوكذلك لابـد مـن بيان أه      ـ ـل ع  ـ ـن غي ن ـره م

   : وهو ما سنتناوله في المبحث الثالثزةـن صفات خاصة ومميـه مـالقوانين لما ل
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  المبحث الأول

   ات العاملينقة القانونية الناشئة نتيجة اختراعطراف العلاأ

أن أحكامـه  ) ١(م وتعديلاتــه ١٩٩٦لـسنـة  ) ٨(م ـبين لنا قانون العمل الأردني رق     

تطبـق على جميـع العمـال وأصحاب العمـل دون أن يحدد لنـا طبيعــة الأعمـال أو                

  .)٢(ظروف أصحاب العمل

 ـ  ـلعمن من ا يـأن هناك نوع   )٣(ب من الفقه  ـ جان رىـيو ذي ـل؛ العمـل التـابع وال

د فيـه أي  ـذي لا يوجـل وال ـة لصاحب العمل، والعمل المستق    ـى أساس التبعي  ـوم عل ـيق

اب ـع العمال وأصح  ـ العمل على جمي   تسـري جميع قواعـد قوانين   نوع من التبعية، حيث     

ج و الذي ينـدر   ـالعمل بغض النظر عن نوع العمل ومقدار الأجر الذي يتقاضاه العامل وه           

  .)٤(ل التابـع، والذي يهدف إلـى الحيلولة دون استغلال الإنسان للإنسانـت العمـتح

 ـ ـالعمقانون  ال  ذات من) ٢(عرفت المادة   كذلك  و كـل جهـد فكـري أو       : ((هـل بأن

، ))ل لقاء أجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي            ـه العام ـجسماني يبذل 

 ـ ـد تدخل في نطاق قان    ـ التي ق  ر الأعمال ـوبالتالي لا يمكن حص    ل، فـيمكن أن    ـون العم

ون مختلطاً ـ كالبناء ويمكن أن يك اً مادي  كالاختراعات والاكتشافات أو عملاً    اًيكون العمل عقلي  

                                                 

الـصادرة بتـاريخ   ) ٤١١٣(مـن عـدد الجريـدة الرسـمية رقـم           ) ١١٧٣ ( رقـم منشور في الصفحة  )  1(
 .م٢٠٠٩/ نسخة شهر نيسان)www.adaleh.com(م، المصدر موقع عدالة الالكتروني ١٦/٤/١٩٩٦

 ـ ـل للنـش  ـدار وائ  ،٣ط،  شرح قانون العمل وتعديلاته   ). م٢٠٠٤(الداوودي، غالب علي    )  2( ع، ـر والتوزي
 ).٥٠(عمان، ص

 ــ، دار الحلب  ٢، ط   )ةدراسة مقارن (قانون العمل   ). م٢٠٠٣(يف  ـحمدان، حسين عبد اللط   )  3( ة، ـي الحقوقي
  ).٣٢-٢٢(بيروت، ص

 .)١٠(، بيروت، صشرح قانون العمل اللبناني). ب ت(شنب، محمد لبيب )  4(
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ولذلك يجب بيان من الأطراف المخاطبون بموضوع حق العامل في الاختراع           بين النوعين،   

بارات التي جعلت المشرع الأردنـي يـستثنى        ، وما الاعت  القانونوالذين تطبق عليهم أحكام     

  : التاليينبالمطلبينبعض فئات العمال من الخضوع لأحكام هذا القانون، وهو ما سنتناوله 

  المطلب الأول
  العامل

 ـ هـم وتعديلات ١٩٩٦لسنة  ) ٨(م  ـي رق ـون العمل الأردن  ـقانبين لنا    ي المـادة   ـ ف

 ذكراً كان أو أنثى يؤدي عملاً لقـاء أجـر           كل شخص : ((بقولهالثانية منه المقصود بالعامل     

ه ويشمل ذلك الأحداث ومن كان قيـد التجربـة         ـون تابعاً لصاحب العمل وتحت إمرت     ـويك

 ـ ق نجد أن المعيار الرئيسي لخـض      ـيف الساب ن خلال التعر  ـ، وم ))أو التأهيل  ل ـوع العام

 ـ ـ والعمل مقاب  و معيار التبعية ومعيار الإشراف    ـون العمل ه  ـلقان  ـ  ـل اج ون ـر وان يك

 أنثى، وكـذلك إذا كـان       لنظر عما إذا كان العامل ذكراً أو       بغض ا  ، وذلك اً خاص  عملاً العمل

حدثاً أو كان قيد التجربة أو التأهيل أياً كان نوع العمل الذي يؤديه ونوع عقد العمل المبـرم                  

  .مع صاحب العمل

ة ولـم    جاءت مطلق  ...))كل شخص ذكراً كان أو أنثى يؤدي عملاً       ((ونلاحظ أن عبارة    

تقيد تطبيق القانون على العمال الأردنيين فقط بل إن قانون العمل الأردني يسري على العامل          

  .)١(الوطني والأجنبي على قدم المساواة

                                                 

 ).٥١( المرجع السابق، ص.الداوودي، غالب علي)  1(
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 نه تطبق أحكام قانون العمل علـى      من أن المشرع الأردني قد نص على أ       وعلى الرغم   

ى بعض فئات العمال لاعتبـارات تتعلـق        نه عاد واستثن  جميع العمال وأصحاب العمل، إلا أ     

حيث نص علـى اسـتثناء      ،  )١(العاملبين  بصفة صاحب العمل أو بخصوصية العلاقة بينه و       

مجموعة من الأعمال والعمال وذكرها على سبيل الحصر لا المثال وبالتالي لا يجوز التوسع              

من المادة ) ج(الفقرة مع مراعاة (( : )٢(فيها أو القياس عليها، حيث نص في قانون العمل على  

  :تطبق أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل باستثناء )٣(ونمن هذا القان) ١٢(

  .الموظفين العامين وموظفي البلديات  -أ 

  .أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون في مشاريعه دون أجر  -ب 

 .خدم المنازل وبساتينها وطهاتها ومن في حكمهم   - ج 

 عدا الذين يقرر مجلس الوزراء بتنسيب الوزير شمولهم بأحكام هذا           عمال الزراعة ما    -د 

 .))القانون

نجـد أن المـشرع قـد حـدد          )٤(وبالرجوع إلى المادة الثانية من نظام الخدمة المدنية       

الشخص المعين بقرار من المرجع المختص، في وظيفـة         : ((المقصود بالموظف العام بقوله   

لصادر بمقتضى قانون الموازنة العامـة أو موازنـة         مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف ا     
                                                 

، يـ دراسة مقارنة بالقانون المدن    -ي شرح قانون العمل   ـالمنتقى ف ). م٢٠٠٨(د  ـالمصاروة، هيثم حام  )  1(
  ).٦٤(، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ص١ط

 . وتعديلاتهم١٩٩٦لسنة ) ٨(من قانون العمل الأردني رقم ) ٣(المادة )  2(

:  علـى   وتعديلاتـه  م١٩٩٦لـسنة   ) ٨(من قانون العمل الأردني رقـم       ) جـ(الفقرة  ) ١٢(نصت المادة   )  3(
 ـ              ـتستوف(( ي أو  ـي الوزارة من صاحب العمل رسماً مقابل صرف تصريح العمل لكل عامل غيـر أردن

 ...)).ةـم إيراداً للخزينـذا الرسـده ويعتبر هـتجدي

 ـ      ٢٠٠٢ة  ـلسن) ٥٥( رقم   المدنيةمن نظام الخدمة    ) ٢(المادة  )  4( م ـم المنشور في عدد الجريدة الرسمية رق
 .م٤/٦/٢٠٠٢خ ـالصادر بتاري) ٤٥٥٠(
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الحكمة مـن اسـتثناء     تكمن  ، و ...))إحدى الدوائر بما في ذلك الموظف المعين بموجب عقد        

الموظف العام من أحكام قانون العمل هو أن العلاقة التي تربطه مـع الدولـة هـي علاقـة              

بيعة العلاقة القائمة بين العامل     والتي تختلف عن ط   ،  )١(تنظيمية بحته خاضعة للقانون الإداري    

بحيث لا يمكن تصور اعتداء السلطة العامة على حقوق ،  )٢( العقد التي يحكمها وصاحب العمل   

  .الموظفين لديها

ولكن بالرغم من ذلك فقد عادت المادة الثانية من نظام الخدمة المدنيـة المـشار إليهـا               

 الدولة لقانون العمل عندما نـصـت       دنا لخضوع فئـة من عمال    يبأعلاه وأوردت استثناء يع   

، فالعمـال الـذين     ))ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجراً يومياً      : ((...في أخر المادة على   

يعملون بأجور يومية في أجهزة الدولة هم في الحقيقة يعملـون بـصورة مؤقتـة وبالتـالي                 

  .)٣(يخضعون لقانون العمل وليس لنظام الخدمة المدنية

ه ـون في مـشاريع   ـن يعمل ـة صاحب العمل الذي   ـأفراد عائل شرع  الماستثنى  وكذلك  

 ـ ـدون أجر وذلك لاعتبارات القرابة التي تقوم على الدم والعاطفة بشك           ي والتـي   ـل أساس

ل ــة لتدخ ـا دون الحاج  ـط والتي تؤمن الحماية والرعاية لأفراده     ـتعتبر من أقوى الرواب   
                                                 

إن مـوظفي الـسلك الدبلوماسـي هـم         ((: هـان) ٢٢٥/٢٠٠٥(م  ـجاء في قرار محكمة العدل العليا رق      )  1(
م ١٩٩٦لـسنة  ) ٨(العمل رقـم  من قانون   ) ٣(ادة  ـمن الم ) أ(الموظفين العامين بالمعنى المقصود بالفقرة      

، العدد الأول والثـاني     الأردنيين ة المحامين ـمجلة نقاب ،  ))وبالتالي فإنهم لا يخضعون لأحكام قانون العمل      
 ).٣٢٤(م، ص٢٠٠٦، الثالث، السنة الرابعة والخمسونو

 ـ     ). م١٩٩٦(العتوم، منصور إبراهيم    )  2(  ـ) ٨(م  شرح قانون العمل الأردنـي رق سـة   درا -م١٩٩٦ة  لـسن
 ).٥٩(، عمان، ص)ب ن(، ١، ط ةـمقارن

الزعبي، خالـد   :  انظـر ن التفصيلات ـد م ـ، وللمزي )٥٥(ق، ص ـمرجع ساب . ب علي ـالداوودي، غال )  3(
 ـ  ـ، مكتب ٢، ط ةـالقانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمي      ). م١٩٩٣(سمارة ة ـة دار الثقاف

 ـ  ـالقان). م١٩٩٦(واف  ـ ن ،ناـ، كنع )١٩١(ع، عمان، ص  ـللنشر والتوزي  ، ١، ط   يـون الإداري الأردن
 ).٤٠(، عمان، ص)ب ن(
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 د بأفراد العائلة بشكل دقيق وما درجـة القرابـة         ولم يحدد قانون العمل ما المقصو     ،  )١(القانون

عدم التوسع في تفسير هذا      )٣(، ويرى جانب من الفقه    )٢(اللازمة لتطبيق هذه الفقرة من القانون     

النص والأخذ بالمفهوم الضيق له بحيث لا يتعدى التفسير العائلة بمفهومهـا الـضيق؛ الأب               

  .والأم والأولاد فقط

 الأردني خدم المنازل وبساتينها وطهاتها ومن في حكمهـم،          وكذلك استثنى قانون العمل   

 ويرجع السبب في ذلك إلى خصوصية عمل هذه الطائفة وارتباطهم مباشرة بمخدوميهم والذي            

 ـ ،  )٤(يمكنهم من الاطلاع على معظم أسرارهم وشؤونهم العائلية الخاصة         ن العمـل   إوكذلك ف

على أساس الثقة بينه وبين صاحب العمـل        الذي يؤديه العامل في هذا النوع من العمل يقوم          

  .)٥(وبالتالي استثناهم القانون من نطاق قانون العمل

وأخيراً استثنى قانون العمل عمال الزراعة من الخضوع لأحكامه ما عدا الذين يقـرر              

مجلس الوزراء بتنسيب الوزير شمولهم بأحكام هذا القانون، أي أن الأصل هو عدم خضوعهم 

ن قانون العمـل    الاستثناء خضوع من يقرر مجلس الوزراء شمولهم، وذلك لأ        لقانون العمل و  

ن الأعمال  أنشأ في الأصل لتنظيم علاقات العمل القانونية في المؤسسات الصناعية الكبرى، و           

غلبها تكون أالزراعية تختلف عن الأعمال الصناعية كون الأولى تتأثر بالموسم المطري وفي   
                                                 

 ).١٢٤(مرجع سابق، ص. ، حمدان، حسين عبد اللطيف)٦٧(ع سابق، صـمرج. المصاروة، هيثم حامد)  1(

 ما   القرابة المباشرة هي الصلة    –١((: من القانون المدني الأردني القرابة بنصها على      ) ٣٥(ت المادة   ـبين)  2(
 والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون             -٢بين الأصول والفروع    

 ).)أن يكون أحدهم أصلاً أو فرعاً للآخر سواء كانوا من المحارم أو من غير المحارم

 ـ. ، المـصاروة، هيـثم حامـد      )١٢٤(مرجع سابق، ص  . دان، حسين عبد اللطيف   ـحم)  3( ع سـابق،   ـمرج
 ).٦٧(ص

 .)٦٨(مرجع سابق، ص. ، المصاروة، هيثم حامد)١١٢( صالسابقمرجع ال)  4(

 ).٥٦(مرجع سابق، ص. الداوودي، غالب علي)  5(
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ميل المزارعين الالتزامات التي حددها قانون العمـل وذلـك          مساحات صغيرة لا تسمح بتح    

، ونتمنى )١(للتخفيف من الأعباء المادية عليهم، ولذلك أُخرجت أعمال الزراعة من هذا النطاق         

 بخضوعها لقانون العمل وذلك لان    من أفراد المجتمع    إنصاف هذه الفئة    الأردني على المشرع 

  . الحاضر تقوم على مشاريع استثمارية كبيرةالكثير من الأعمال الزراعية في الوقت

  المطلب الثاني
  صاحب العمل

م ١٩٩٦لسنة  ) ٨(قانون العمل الأردني رقم     من  ) ٢(ف المشرع الأردني في المادة      عر

كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم بأي صفة كانـت          ...: ((صاحب العمل بقوله  وتعديلاته  

مـن  خلال النص السابق أن صـاحب العمـل         ، يتضح لنا من     ))شخصاً أو أكثر مقابل أجر    

، وقد يكون صاحب العمل فـرداً       )٢( طبيعياً وقد يكون شخصاً معنوياً      يكون شخصا  الممكن أن 

ين بمـا فـيهم الدولـة كـشخص         يأو شركة من الشركات أو غيرها من الأشخاص الاعتبار        

  .)٣(نطاق أحكام قانون العملل خاضعاًاعتباري عندما يكون العامل في الدولة 

 ـ   ـون العمل لم يشترط أي شروط خاص      ونلاحظ أن قان   ق عليـه   ـة لأي شخص لينطب

 ـ ،واء شخصاً طبيعياً أو معنويـاً     ل، فما دام صاحب العمل س     ـاحب العم صفة ص  ستخـدم  ي

ل على أساسها، وكذلك مـدى       أو أكثر بغض النظر عن طبيعة العمل والصفة التي يعم          عاملاً

ه يصبح صاحب عمل    ـنإ يخص العمل الذي يقوم به، ف      اـليه فيم انطباق الشروط القانونية ع   

                                                 

 ).٧٠-٦٩(مرجع سابق، ص. ، المصاروة، هيثم حامد)٥٤(مرجع سابق، ص. يـب علـالداوودي، غال)  1(

م الأحكام المتعلقة بالـشخص الطبيعـي فـي         ١٩٧٦لسنة  ) ٤٣( المؤقت رقم     الأردني نظم القانون المدني  )  2(
 ).٥٢-٥٠(، والأحكام المتعلقة بالشخص الحكمي في المواد )٤٩-٣٠(واد ـالم

 ).١٠٣(مرجع سابق، ص. رمضان، سيد محمود)  3(
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وق التي يقررهـا    ـب عليه الالتزامات ويتمتع بالحق    ترتتون، وبالتالي   بالمعنى المقصود بالقان  

  .القانون

حب العمـل بـالمعنى     ا وصف صـا    مثلاً وعلى اختلاف أنواعها ينطبق عليه      فالشركة

نظر عن مدى صحـة تـسجيل      بغض ال ون ما دامت استخدمت عاملاً أو أكثر        المقصود بالقان 

 ـ          هذه الشرك  صية ة ومدى مطابقتها للشروط القانونية في قانون الشركات، وهل اكتسبت الشخ

ة أم لا، وهل تم قيدها في سجل الشركات أم لا، إذا فالمعيار أن تمارس الشركة عملها                 المعنوي

ن هذا العمل مقابـل     ن يكو أفعلياً بحيث تمارس دور صاحب العمل وتستخدم عاملاً أو أكثر و          

  .)١(جر ماديأ

 اً تجاري  أو محلاً  ةأـذ صاحب العمل منش   ـرط أن يتخ  ـوكذلك نلاحظ أن النص لم يشت     

ه، أو أن يكون العمل الذي يمارسه أساساً يهدف إلـى تحقيـق             ـ ليمارس عمله في   اًأو صناعي 

ستوي ة، وكذلك ي  ـي عمل الجمعيات الخيري   ـون العمل كما ف   ـربح حتى يخضع لأحكام قان    

 حرفـة لـه أم لا،       النشاط الـذي يمارسـه      من ون أن يتخذ صاحب العمل    ـي نظر القان  ـف

 عمل بـالمعنى المقـصود      صاحبتحقق ثلاثة شروط ليعتبر الشخص      توالخلاصة يجب أن    

  :بالقانون وهي

  . لصاحب العمل ويتبعون أو أكثر بأي صفة كانتاستخدام شخص  -أ 

 .)٢(رة على العاملكون له سلطة الرقابة والإشراف والإداتأن   -ب 

                                                 

 ).١٠٤-١٠٣(المرجع السابق، ص .رمضان، سيد محمود   )1(

مرجـع سـابق،    . ودي، غالـب علـي    ، الداو )٥٦(ق، ص ـع ساب ـمرج. مـور إبراهي ـوم، منص ـالعت)  2(
 ). ٥١(ص



 

 -٢٢- 

جر فـلا ينطبـق   أن يكون هذا الاستخدام مقابل أجر، فإذا كان الاستخدام دون        أو  - ج 

 .)١(عليه هذا الوصف وبالتالي لا يخضع لقانون العمل

صحاب العمل فيما يخـص     ولم يفرق القانون بخصوص عدد العمال المستخدمين لدى أ        

 ـ      أ لعمل كونه نص على أن استخدام شـخص       ون ا خضوعهم لقان  ستوي و أكثـر، وبالتـالي ي

 فلا عبرة بحجم العمل وعدد العمال حتى يتم إخـضاعهم           ،لألف عام أو  استخدام عامل واحد    

من قانون العمـل    ) ٢/٦(لأحكام القانون، وهـذا النص جاء بخلاف النص الوارد في المادة           

 ـ    : ـرق بين حالتين   والذي كان يف   )٢(السابق  ـ انالمؤسسة المنتظمة وغير المنتظمة، فك ر  يعتب

 من العمال لا يقل عن خمسة أو استخدمت عدداً معدلـه  اًالتي تستخدم عددالمؤسسة المنتظمة  

 عشر شهراً السابقة ويشمل ذلك أعمال البناء، وما دون ذلك كـان             ثنيخمسة عمال خلال الإ   

  .)٣( العمليعتبرها مؤسسة غير منتظمة وبالتالي لا تخضع لأحكام قانون

لتخفيف من الأعباء الاقتـصادية     ة المشرع في ا   تفرقة إلى رغب  ويعود السبب في هذه ال    

ام القانون والذي سوف يرتب عليهـا حقـوق         ها لأحك ى المؤسسات الصغيرة بعدم خضوع    عل

 ـ    للعمال كالإجازات السنوية، وال    ازة الأمومـة للنـساء     عطل الأسبوعية مدفوعة الأجر، وإج

قتصادية والمالية لـصاحب    ن القوة الا  ه لأ ولكن لم يعد لهذا التفريق ما يبرر       الخ،...العاملات

  .)٤(ي كان لا بد من إلغاء هذا النصالدد العمال لديه وبالتالعمل لم تعد تتقرر بع

                                                 

 ).٥٨(مرجع سابق، ص. الداوودي، غالب علي)  1(

 .م وتعديلاته١٩٦٠لسنة ) ٢١( رقم الملغي  الأردنيقانون العمل)  2(

 ).١٠٤(مرجع سابق، ص. رمضان، سيد محمود)  3(

 ).٥٨(مرجع سابق، ص. العتوم، منصور إبراهيم)  4(



 

 -٢٣- 

  المبحث الثاني

  تصنيف اختراع العامل

مهمةترتب عليه آثار قانونية     ي كونه   اًريـ جوه اًات العاملين أمر  ـ تصنيف اختراع  يعد 

عن التصنيف الدقيق للاختراعات التي يتوصل إليها العامل        لذلك يجب البحث    ، -كما سنرى -

أثناء تنفيذه لعقد العمل، وذلك لاختلاف أحكامها ولتسهيل تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بكل           

  .ات تختلف عن الأنواع الأخرىـب التزامـ ويرتاًنوع كون كل منها يقرر حقوق

 ـ  من الحقـوق  نوعينت  ات تقضي بثبو  ـة في الاختراع  ـدة العام ـوالقاع رع ـ للمخت

ي أو المعنـوي وهـو حـق        ـق الأدب ـمثل الح ت الأول وي  النوعفي حال التوصل للاختراع،     

الشخص المخترع بنسبة الاختراع إليه، وهذا الحق يعتبر من الحقوق اللصيقة بالشخصية التي       

انب الثاني يمثل   والج،  )١( للغير بمقابل أو بغير مقابل      بأي صورة كانت   لا يجوز التنازل عنها   

الحق المالي في استغلال الاختراع مادياً وهذا الحق يثبت للمخترع وللغير ويجـوز التنـازل              

  .)٢(عنه

واع؛ منها ما يوصف    ـة أن ـرج عن ثلاث  ـاً أياً كان شكلها لا تخ     ـفالاختراعات عموم 

 ا مـا يوصـف بأنـه اختـراع        هبأنه اختراع منشأة ويطلق عليه مسمى اختراع الخدمة، ومن        

 ـ ـر، وعل ـراع ح ـه اخت ـا يوصف بأن  ـا م ـعرضي، ومنه   ـ ـى الرغ ن اخـتلاف   ـم م

 أنهاذي يجمعها   ـإلا أن القاسم المشترك ال     واعـذه الأن ـوع من ه  ـة لكل ن  ـالأحكام القانوني 

ويترتب على ذلك أن العامل المختـرع يحـتفظ          ،رر الحق الأدبي للعامل المخترع وحده     ـقت

                                                 

 ).٢٧٩(رجع سابق، صم.  عبد الرزاق،السنهوري)  1(

 ).٢٦٩(مرجع سابق، ص. رمضان، سيد محمود)  2(



 

 -٢٤- 

ه أيا كانـت مناسـبة التوصـل إليـه     ـختراع الذي يتوصل إليق الأدبي على الاـدائما بالح 

ويتمثل ذلـك   ،)١(يعتبر باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك و،  والطريقة التي سلكها ليتوصل إليه    

اليوم وبـالرغم   هذا  ولذلك ما زال ولغاية     ،  )٢()المبدع أو المبتكر  (في نسبة الاختراع لصاحبه     

مختـرع  ) غوتنغ بـرغ  (و ،مخترع الهاتف ) هام بل غرا(كر أن    يذ عشرات السنين  من مرور 

  .)٣(الآلة الطابعة

، ادي المترتب على الاختراع   ـق الم ـن الح ـق الأدبي يختلف ع   ـن الح إاً ف ـوعموم

ازل عنه للغير بمقابل    ـوز التن ـل، ويج ـد يثبت للعامل أو لصاحب العم     ـ ق ق المادي ـفالح

 ـ ـهن  ـ، وسنتحدث ع  -اـكما ذكرن - )٤(لـدون مقاب ـأو ب   ـ  ـذه الأن ي المطالـب   ـواع  ف

  :الثلاثة التالية

                                                 

 ).٢٧٠(المرجع السابق، ص. رمضان، سيد محمود)  1(

 ـ ـى قاع ـ عل اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية     نصت المادة الرابعة من     )  2( ق بـأن   ـدة تتعل
 ـ      راءة الاخترا ـة في ب  ـي أن يذكر بهذه الصف    ـرع الحق ف  ـللمخت ة ـع، وأخذت بـذلك القـوانين الوطني
 .ةـرق مختلفـبط

، دار الفرقان ١، ط   ةـة والتجاري ـة الصناعي ـي الملكي ـز ف ـالوجي). م١٩٨٣(ن  ـي، صلاح الدي  ـالناه)  3(
 ).١٦(ان، صـللنشر والتوزيع، عم

ة ـة العربي ي المملك ـي شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية ف      ـالوسيط ف ،  )هـ١٤١٥(نايل، عيد   )  4(
 ).١١٦(، جامعة الملك سعود، الرياض، ص١، ط السعودية



 

 -٢٥- 

  المطلب الأول
  ة الحراتالاختراع

هي الاختراعات التي لا يلتزم العامل في تحقيقها، ولا تدخل في نطاق المنـشأة التـي                

كون هناك صلـة بين عمله لدى صاحب العمل وبين ما توصل إليـه            تتحققت فيها، بحيث لا     

 الذي توصـل إليـه العامل منقطع الصلة بشكل كامل بتنفيذ          من اختراعات، أي أن الاختراع    

بأن يكـون العامل قـد توصل إلى اختراعـه خـلال أوقـات       ،  )١(عقد العمل بين الطرفيـن   

فراغه ونتيجة مجهوده الخاص وبأدواتـه الشخصيـة وخـارج مـشروع ونطـاق العمـل              

  . وصاحب العمل

ليها خارج إطار العمل الذي كلـف       وتعود الاختراعات الحـرة للعامل الذي توصـل إ      

من القانون المدني الأردني التـي نـصت     ) ٨٢٠(وهـذا ما يستفاد من نص المادة       ،  )٢(بأدائه

 إذا وفـق العامل إلى اختراع أو اكتشاف جديد أثناء عمله فلا حـق لـصاحب                -١: ((على

يع الاختراعـات  أي أن الأصل العام في ملكيـة جم      : ...)) العمل فيه إلا في الأحوال الآتية     

التي يتوصل إليها العامـل تكـون من حقـه وحده، باستثناء الحالات المذكورة في المـادة              

ولا يكـون  ، راءة اختراع ـة أن يستصدر لها ب    ـه في هذه الحال   ـأعـلاه، وبالتالي يحـق ل   

لصاحب العمـل أي حـق على هذا الاختـراع حتى لو كانـت الخبــرة التـي اكتـسبها                

وبذلك يثبت للعامـل    ،  )٣(دى صاحب العمل قد ساعدته في التوصل إلى هذا الاختراع         العامل ل 

                                                 

 ).١١٧(مرجع سابق، ص. نايل، عيد)  1(

 ـ -راعـبراءة الاخت ). م٢٠٠٣(مغبغب، نعيم   . مغبغب، نعيم )  2(  ـ ـ ملكي  ـ ـة صناعي ، دار  ١، ط ةـة وتجاري
 ).١٢١(الحلبي الحقوقية، بيروت، ص

جامعـة  / ، مكتبة سـعيد   دـون العمل الجدي  ـرح قان ـي ش ـط ف ـالوسي). ب ت ( يـران، محمد عل  ـعم)  3(
 ).١٣٧(رة، صـعين شمس، القاه



 

 -٢٦- 

الحق المادي والحق المعنـوي معاً، ولا يكون لـصاحب العمـل أي سلطــة لاسـتغلال                

ت على نفــس هـذا      ـ، وقـد نص  )١(رعـاق مع العامل المخت   ـالاختراع ماديـاً إلا بالاتف   

كل الاختراعات الأخرى تعود ملكيتها     : ((...  بقولها )٢(نانيمن القانون اللب  ) ٦(المفهوم المادة   

  )).للأجير

عدم جواز الاتفاق بين العامل وصاحب العمل صـراحةً فـي            )٣(ويرى جانب من الفقه   

ن اختراعات حرة أثناء    ـن يكون لصاحب العمل الحق في كل ما يهتدي إليه العامل م           أالعقد ب 

ة العامل الشخصية دون مبرر قـانوني، وإذا كـان   ـتنفيذ العقد واعتبروا ذلك مصادرة لحري    

ل مادي فقد اعتبروا أن هذا الشرط باطل وغير مقيـد للعامـل باعتبـاره               ـالاتفاق دون مقاب  

  .شرطاً تعسفياً في عقد العمل

ر، وله مطلق الحرية في إدارته، فله أن  ق المطلق في اختراعه الح    ـويحتفظ العامل بالح  

وله أن يصدر له براءة اختراع حمايةً له في أي بلد شاء، وبالمقابـل  يعلن عنه أو يبقيه سراً،    

ذا الاختراع ليس اختراعاً حراً بل إن له صـلة  ـق في إثبات أن ه   ـيثبت لصاحب العمل الح   

ه اختراع خدمة وبالتالي يثبت له حقوق علـى         ـن العامل، أي ان   ـبعقد العمل المبرم بينه وبي    

 .)٤(هذا الاختراع

  

                                                 

 ).١١٧(مرجع سابق، ص. نايل، عيد)  1(

 .م٢٠٠٠لسنة ) ٢٤٠(قانون براءات الاختراع اللبناني رقم )  2(

 ـ/ ون العمـل  ـقان). ب ت (محمود، همام محمد  )  3(  ـ ـعق  ــد العم  ـرديـل الف ة الجامعيـة،  ـ، دار المعرف
 ). ١٠٥(ة، صـسكندريالإ

 ).١١٨(مرجع سابق، ص. مغبغب، نعيم)  4(



 

 -٢٧- 

  يالمطلب الثان
  ة العرضياتالاختراع

يوصف الاختراع العرضي بأنه الذي يتوصل إليه العامل أثناء تنفيذه عقد العمل دون أن              

يكون مكلفاً بالتوصل إلى الاختراعات، أي لم يكن الاختراع داخلا في نطاق عملـه أصـلاً،                

كأن يكون يعمل لدى صاحب العمل فني كهرباء أو محاسب أو أي عمل أخر، ومـع ذلـك                  

 ـ        )١(ل إلى هذا الاختراع   توص ن يعمـل لتحقيـق     أ، أي أن العامل ليس ملزماً بموجب العقد ب

الاختراعات، فإذا توصل لاختراع وكان هناك شرط صريح يعطي الحق لصاحب العمل فـي   

وقـد   )٢(ن كان العقد أساساً لا يهدف لتحقيق اختراعات       إنه يكون من حقه، و    إهذا الاختراع ف  

إذا وافق العامل إلـى  : ((من القانون المدني الأردني بقولها) ب/٨٢٠(نصت على ذلك المادة   

 ...:اختراع أو اكتشاف جديد أثناء عمله فلا حق لصاحب العمل فيه إلا في الأحـوال الآتيـة      

إذا اتفق في العقد صراحةً على أن يكون له الحق في كل ما يهتدي إليـه العامـل مـن                    -ب

  )).اختراعات

 ـ ـن؛ ناحي ـه ناحيتي ـلوجه ل ذا ا ـراع على ه  ـذا الاخت ـوه  العنـصر    فـي  لـة تمث

 ـ ـده العقل ـه العامل جه  ـري بأن خصص ل   ـالفك  ــي، بحيث لا يك  ــون العام لاً ـل أص

 ـ ـة أخ ـن ناحي ـراع، وم ـذا الاخت ـق ه ـاً بتحقي ـملزم  ــرى يتحقق أثن ذ عقـد  ـاء تنفي

 ـ        ـواد مقدم ـة بأدوات وم  ـل وبالاستعان ـالعم صر ة من صـاحب العمـل والمتمثـل بالعن

                                                 

 ـ ـة الصناعي ـالملكي). م٢٠٠٠( .زين الدين، صلاح  )  1( ، مكتبـة دار الثقافـة للنـشر        ١، ط   ةـة والتجاري
 ).٥١(، صعمانوالتوزيع، 

 ـ ـوق التي ت  ـن والحق ـات العاملي ـاختراع). م١٩٧٠( نـقورة، صلاح الدي  )  2( هـضة  ، دار الن  اـرد عليه
 ).٩٣(العربية، القاهرة، ص



 

 -٢٨- 

ن ساهما علـى    ي لكل من الجانب الفكري والجانب المادي واللذ       اً أي أن هناك تقدير    ،)١(المادي

  .)٢(قدم المساواة في التوصل لهذا الاختراع

والأصل العام أن يثبت حق استغلال هذه الاختراعات للعامل، إذا توصل إليـه بـدون               

لتي وفرها صاحب العمل، ما لم يوجد استخدام الإمكانيات أو المعدات أو الوسائل أو البيانات ا      

صريح في عقد العمل بإعطاء هذا الحق لصاحب العمل، فإذا وجد هذا الشرط يكـون                شرط

  .)٣(لصاحب العمل حق استغلال هذا الاختراع

ولكـن إذا تم التوصل للاختراع نتيجة ما وضعه صاحـب العمل مـن إمكانيـات أو              

 ـمعدات أو وسائل أو بيانات تحت تصـرف ال        ن ذلك يعتبر من قبيل اختراع الخدمة       إعامل ف

أثناء تنفيذ عقد العمل، وبالتالي يكون الحـق فـي استغلال هذا الاختـراع لصاحب العمـل              

وليس للعامـل، وذلك نتيجة طبيعيـة مقابـل ما وضعـه من أدوات ومواد تحت تـصرف              

  .)٤(العامل

 ـ  ـنون المد ـن القان ـم) ٨٢٠(ى ذلك المادة    ـت عل ـد نص ـوق : اـي الأردني بقوله

ب العمـل  ـق لصاحـد أثناء عمله فلا حـل إلى اختراع أو اكتشاف جديـق العامـإذا وف ((

 إذا توصل العامل إلى اختراعه بواسـطة مـا وضـعه            -ج... :ي الأحوال الآتية  ـفيه إلا ف  

                                                 

 ـ  ـ علاق -يـون العمل العراق  ـقان). م١٩٩٨( الياس، يوسف )  1( ورات ـ، منـش  )١ج  (ة،  ـات العمل الفردي
 ).١٦٠(مكتبة التحرير، بغداد، ص

) ٩(، العـدد  الأردنيين مجلة نقابة المحامين، "الجديد في قانون العمل الجديد). "١٩٩٦(هشام، هشام رفعت  )  2(
 ـ ـرح قان ـش). م١٩٩٨( أبو شنب، عبد الكريم      ،)٢٢٣٤(، ص )٤٤(نة  الس  ـ ـون العم ، ١، ط   دـل الجدي
 ).٥٤(مرجع سابق، ص.  زين الدين، صلاح،)١٥٨(صعمان،  الثقافة للنشر والتوزيع، ة دارـمكتب

 ).٢٧١(مرجع سابق، ص. رمضان، سيد محمود)  3(

 .)١١٨(مرجع سابق، ص. مغبغب، نعيم ،)٢٧١(المرجع السابق، ص)  4(



 

 -٢٩- 

ه ـرى لاستخدامـت يده من مواد أو أدوات أو منشآت أو أي وسيلة أخ          ـب العمل تح  ـصاح

  .)) الغايةلهذه

  المطلب الثالث
   أثناء تنفيذ عقد العملاتالاختراع

، )١()الاختراع الخدمــي  (يطلـق البعض على هـذا النوع من الاختـراعات مسمى         

وهـي تلك الاختراعات التي يحققها العامـل نتيجة لالتزاماتـه بموجب عقـد عمـل مـع               

 تحقيق الاختراعـات، أي أن      أو قيامـه بإنجاز أعمال تؤدي بطبيعتها إلى      ، )٢(شخص آخـر 

طبيعة عقـد العمل تفرض على العامـل البحث والعمل والابتكار للوصول إلى اختراعـات             

   .)٣(جديدة

ويثبت الاستغلال المـادي للاختراعـات التي تتحقق أثنـاء تنفيذ عقـد العمـل بـين             

الاختـراع   لصاحب العمل، ويكون له الحق في استغلال هـذا   -اختراعات الخدمة –الطرفين  

) أ/٨٢٠(استغلالاً مالياً كونه صاحب الحـق في هذا الاختـراع وذلك استناداً لنص المـادة             

إذا وفق العامل إلى اختراع أو اكتشاف جديد        : ((من القانون المدني الأردني التي نصت على      

 ـ     - أ :ي الأحوال الآتية  ـأثناء عمله فلاحق لصاحب العمل فيه إلا ف         لإذا كانت طبيعـة العم

، ويكون لصاحب العمل وحده حق طلب الحـصول علـى           ))المتفق عليه تستهدف هذه الغاية    

براءة الاختراع إذا استكملت شروطها القانونية وذلك إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة في العقود؛             
                                                 

 ).٢٧٠(مرجع سابق، ص. رمضان، سيد محمود)  1(

:  ما يلي  ي نصت على  ـ والت  الأردني يـ من القانون المدن   )١( الفقرة   )٨٠٥(ـادة  ص الم ـهذا ما يؤكده ن   )  2(
 ــه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت إشرافه أو إدارتـزم أحد طرفي  ـد يلت ـد العمل عق  ـعق(( اء ـه لق
 )).رـأج

 ).١١٦(يد، مرجع سابق، صنايل، ع)  3(



 

 -٣٠- 

ن العلاقة التي تربط العامل بصاحب العمل هي علاقة تعاقدية، وقد تضمن العقد تكليـف               إإذ  

ف عن الاختراع لصاحب العمل مقابل أجـر أو تعـويض متفـق عليـه بـين                 العامل بالكش 

  .)١(الطرفين

ويكثر هذا النوع من العقود في مكاتب الدراسات والأبحاث، حيث يـتم التعاقـد مـع                

أشخاص بغرض التوصل إلى ابتكارات واكتشافات معينة، وكذلك قد يكون هذا العقد مـع أي          

د إليه صاحب العمل على تحقيق والتوصـل إلـى          في مشروع ويعه   عامل أو مستخدم للعمل   

وإذا توصل العامل إلى اختراع معين أثناء قيامـه بالعمـل           ،  )٢(اختراعات أو ابتكارات معينة   

دون أن يكون مكلفا بمهمة ابتكاريه بموجب العقد مع وجود صلة بين الاختراع والعمل الذي               

ه العامل تقتـضي أن يفـرغ جهـده         استخدم العامل فيه، بمعنى أن طبيعة العمل الذي يقوم ب         

نه يكون لصاحب العمل الحق     إف )٣(ونشاطه وفكره في البحث والتحري للوصول إلى الاختراع       

في استغلال الاختراع الذي يتم التوصل إليه مالياً، وقد نص على ذلك القانون المدني الأردني            

  .سابقة الذكر) ٨٢٠(في المادة 

أن اختراعـات الخدمـة هـي فـي الأصـل           والخلاصـة التي أصل إليها كباحـث      

الاختراعـات التي يلـزم العاملـون بالتوصل إليها صراحةً أو ضـمناً، وتـؤول الحقـوق              

المالية الناجمة عنها لصاحب العمل، ويمكن إثبات حصول هذه الاختراعات أثناء تنفيذ عقـد              

ن بنـداً صـريحاً     يمكن إثباتها من خلال عقد العمل نفسه إذا تضم        : العمل بطرق عديدة منها   

                                                 

، ةـوم والنماذج الـصناعي   ـراع والرس ـي لبراءات الاخت  ـالنظام القانون ). م٢٠٠٢(حمادة، محمد أنور    )  1(
 ).٢٣( دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ص

 ).١٦٣(مرجع سابق، ص. الناهي، صلاح الدين)  2(

  ).٥١( صمرجع سابق،. زين الدين، صلاح)  3(



 

 -٣١- 

يعطي صاحب العمل هذا الحق، أو من خلال إثبات نوع العمل الذي أوكله صـاحب العمـل                 

  .)١(للعامل

  المبحث الثالث

  خصائص قانون العمل

جاء ضرورة تدخل الدولة عن طريق إصدار قانون العمل بهدف تقديم أقصى حمايـة              

في هذه العلاقة الفردية القائمـة      ممكنة للعامل من سيطرة صاحب العمل بسبب انعدام التعادل          

بينهما، وإعادة التوازن إلى العلاقة المذكورة، وكذلك جاءت بهدف تحقيق السلام الاجتمـاعي   

للعامل، ومثل هذه الأهداف ما كانت لتتحقق لولا وجود صفات خاصة لقانون العمل تميـزه               

لعديـد مـن قراراتهـا      عن باقي القوانين، وقد أكدت محكمة التمييز الأردنية على ذلك في ا           

  .)٢(الصادرة في هذا الخصوص

فقانون العمل من ناحية قانون واقعي له صياغة خاصة، وهو كـذلك يتمتـع بالـصفة              

نه يضع الحد الأدنى من الحقوق للعامل، ويتميز قانون         إ إذالآمرة للغالبية العظمى من قواعده      

راءات التقاضي حتى تـضمن     العمل بالانحياز للعامل في تفسير نصوصه، وكذلك بتسهيل إج        

، وسنتناول هذه الخصائص في المطالـب       تحصيل العامل لكافة حقوقه بأقصر الطرق وأيسرها      

  :التالية

                                                 

  ).١١٨( مرجع سابق، ص.يممغبغب، نع)  1(

ر، ـادي عـش ـدد الحـ، العالأردنيـين  مجلة نقابة المحامين، )م٢٥٨٤/١٩٩٩(وق ـز حق ـر تميي ـانظ)  2(
 ـ ،  )م٤٣٩/٢٠٠٠ (وقـ، وتمييز حق  )٣٦٩٠(م، ص ١٩٩٩،  ـة والأربعـون ة السابع ـالسن ة ـمجلة نقاب

 ).٩٤٤(م، ص٢٠٠٣، لخمسونوالخامس، السنة الحادية واع ـدد الرابـ، العالأردنيين المحامين



 

 -٣٢- 

  المطلب الأول
  قانون العمل قانون واقعي ومرن

نه قانون واقعـي؛ أي أن أحكامـه تتغيـر    أأهم ما يمز قانون العمل عن باقي القوانين  

 التـي تقـرر الحقـوق       عامـة المبادئ  ال المشرع إلى وضع      وهو ما دفع   ،وتتطور باستمرار 

  المتعلقـة بـذلك     وترك تنظيم كل التفاصيل والجزئيات     والالتزامات للعامل وصاحب العمل،   

، وذلـك    لإصدارها للسلطة التنفيذية عن طريق إصدار الأنظمة اللازمة كلما دعت الظروف         

 نه يكسب قـانون   أ هذه الظروف أي     ر وتعديل هذه الأنظمة تبعاً لتغير     يمن منطلق سهولة تغي   

ظم كل حالة بما يتوافق     تنقواعد قانون العمل    يترتب عليه أن    وهو ما   ،  )١( صفة المرونة  العمل

نه لا ينظر للعمل بشكل مجـرد       أمع ظروف العمل وطبيعة العمل وقدرة صاحب العمل، أي          

وف بل يراعي الظروف المختلفة التي ترافقـه كنـوع العمـل وصـاحب العمـل والظـر                

  .)٢(لخإ ...الاقتصادية

قر قانون العمل التفاوت بين العمال تبعاً لاختلاف الـسن والجـنس            أومثال ذلك عندما    

داث قبل بلوغ سن معينة، وكذلك حدد الأوقـات التـي           ـوالجنسية؛ فمنع القانون تشغيل الأح    

رجال هن بعض الحقوق التي تختلف عن الحقوق المقررة لل        ءعطاإيجوز فيها تشغيل النساء و    

 : علـى  )٦٧(ون العمل الأردني في المادة      ـ، وعلى سبيل المثال نص قان     )٣(كإجازة الأمومة 

للمرأة التي تعمل في مؤسسة تستخدم عشرة عمال أو أكثر الحق في الحصول على إجـازة            ((

دون أجر لمدة لا تزيد على سنة للتفرغ لتربية أطفالها، ويحق لها الرجوع إلى عملهـا بعـد                  

                                                 

 ).١٩(مرجع سابق، ص.  نايل، عيد،)٣١(مرجع سابق، ص. المصاروة، هيثم حامد)  1(

 ).٤٠(مرجع سابق، ص. رمضان، سيد محمود)  2(

 ).٥١(مرجع سابق، ص. حمدان، حسين عبد اللطيف)  3(



 

 -٣٣- 

 مؤسسة أخرى خ�ل تلك الإجازة، على أن تفقد هذا الحق إذا عملت بأجر في أي     انتهاء هذه   

  .))المدة

  المطلب الثاني
   العملالطبيعة الآمرة لأغلب نصوص قانون

بالصفة الآمرة والملزمـة كونهـا وضـعت الأسـس           قواعد قانون العمل  اغلب  تتميز  

 فـي غايـة     رتب عليه نتيجـة   القانونية لأي اتفاق يتم بين العامل وصاحب العمل، والذي يت         

وهـو مـا     ،)١(ام ارتباطاً وثيقاً بالنظام الع    ةون مرتبط غلب قواعد هذا القان   أ وهي أن    الأهمية

  إلى حماية العامل كونه-قانون العمل–ينعكس على عقد العمل بحد ذاته، والذي يهدف بدوره     

 والجسـديري ـ من استغلال صاحب العمل للجهد الفك في عقد العمل الطرف الضعيف  يمثل

 القائمـة بـين   و الطرف الأقوى في العلاقـة القانونيـة  ـلهذا العامل، كون صاحب العمل ه  

  .الطرفين

 ومـن هـذه     ون العمل قد بـدأت بـصيغة الأمـر        ـغلب نصوص قان  إظ أن   ـونلاح

 ،... يتوجب على صاحب العمل ،... على صاحب العمل   ،... يحظر ،...لا يجوز ((: النصوص

ون العمـل عـن     ـى سبيل المثال تحدث قان    ـ، وعل )...)كل عامل الحق   ل ،...للمرأة العاملة 

على صـاحب العمـل الـذي        ((:ىـحيث نص عل  ) ٧٢( في المادة    رعاية أطفال العاملات  

 ـ ـة مكان مناسب يك   ـة تهيئ ـة متزوج ـن عامل ـن عشري ـدم ما لا يقل ع    ـيستخ ي ـون ف

ن أربـع سـنوات،     ـارهم ع ن تقل أعم  ـة أطفال العاملات الذي   ـدة مربية مؤهلة لرعاي   ـعه

منـع اسـتخدام   عـن  ) ٧٣(، وتحدث في المـادة     ))على أن لا يقل عددهم عن عشرة أطفال       

                                                 

 ).٤٤(مرجع سابق، ص. رمضان، سيد محمود)  1(



 

 -٣٤- 

مع مراعاة الأحكـام المتعلقـة بالتـدريب        : ((  عندما نص  رةـة عش ـالأحداث دون السادس  

رة مـن عمـره بـأي       ـالمهني لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عش           

  .))رصورة من الصو

 )٤(المادة    في  لحمايـة العامل حيث نص    الأسس القانونية  )١(وقد وضع قانـون العمل   

 لا تؤثر أحكام هذا القانـون علـى أي حـق من الحقوق التي يمنحها للعامل              - أ: ((نهأعلى  

أي قانون آخر أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقاً أفضل مـن الحقـوق                   

 يعتبر باطلاً كل شرط في عقد أو اتفـاق سـواء            - ب. موجب أحكام هذا القانون   ب المقررة له 

 يتنازل بموجبه أي عامـل عن أي حـق من الحقـوق التـي            هأبرم قبل هذا القانون أو بعد     

  )). يمنحها إياه هذا القانون

 الحد الأدنـى مـن الحمايـة         قد وضع  ويلاحظ من نص المادة السابقة أن قانون العمل       

الضعيف في عقد العمل وهو العامل، وبالتالي فلا يوجد ما يمنع تقرير مزايا              ية للطرف القانون

قرها القانون كونها لا تتعارض مع الحكمة من تحديـد          أوحقوق أفضل من الحدود الدنيا التي       

  .)٢(هذه النصوص الآمرة

                                                 

 . وتعديلاتهم١٩٩٦لسنة ) ٨(قانون العمل الأردني رقم )  1(

 ).٤٧(مرجع سابق، ص. العتوم، منصور إبراهيم)  2(



 

 -٣٥- 

  المطلب الثالث
  وتفسيرها  قانون العملغموض نصوص

ى حماية العامل باعتباره الطرف الضعيف في علاقـة         يهدف قانون العمل بالأساس إل    

حالـة    قيـام  نه في حال  أ)١(الفقه جانب من    العمل من استغلال أصحاب العمل له، ولذلك يرى       

 لمصلحة العامل، وذلـك      هذا الشك  فسريالشك والغموض في نصوص قانون العمل يجب أن         

لحمايـة  حماية العامـل ولـيس       في الأساس ل   ت نشأ  قد انطلاقاً من أن النظام القانوني للعمل     

  .صاحب العمل

تحقـق فيهـا    تنه يجب تفسير النص الغامض بـصورة        أوالمقصود الانحياز بالتفسير    

 كون العامل في اغلب الأحيـان يكـون بموقـف           مصلحة العامل لا مصلحة صاحب العمل     

؛ وفي عقود الإذعان يفسر الـشك دائمـاً لمـصلحة            لشروط صاحب العمل   الطرف المذعن 

، أما إذا كان النص واضحاً لا يحتمل الـشك كونـه            المذعن سواء كان دائناً أم مديناً     الطرف  

مقرراً لصالح صاحب العمل فلا مجال للأخذ بهذا المبدأ كون القاعدة العامـة فـي تفـسير                 

 يفسر النص لصالح  لاّنصوص القانون تقضي بأنه لا اجتهاد في مورد النص، وبالتالي يجب أ           

 بقواعد العدالة وخروج عـن القواعـد   ن في ذلك إخلالاً  ب العمل لأ  العامل على حساب صاح   

  .)٢( والتي تقضي وقوف الطرفين على قدم المساواةالعامة

 ـ            ـ  ـوقد يكـون النص مقرراً لتحقيق المـصلحة العامــة أو لإيج ن ـاد تـوازن بي

 الطرفيـن؛ وهنا لا تفسر النصوص من منطلـق الانحياز للعامل بل يجب الالتزام بتحقيـق             

                                                 

 ـ   ـ ناي ،)٥٢(ق، ص ـع ساب ـحمدان، حسين عبد اللطيف، مرج    )  1(  ـ ـل، عيـد، مرج  ،)٢٥(ق، ص ـع ساب
 ).٤٩( مرجع سابق، ص.العتوم، منصور إبراهيم

 ).٤٠(مرجع سابق، ص. المصاروة، هيثم حامد)  2(



 

 -٣٦- 

ه أن ذلـك يقتـصر      ـب من الفق  ـرى جان ـي ي ـة الت ـدة القانوني ـالهـدف من وجود القاع   

 فقـط دون التعـدي علـى بقيـة          على النصوص التي وضعت لحماية العامـل ومـصالحه        

  .)١(النصوص

) الانحياز للعامل في تفسير نصوص قانون العمل      (ر يلاحظ أن قاعدة     ـومن جانب آخ  

 للعامـل لا يمكـن      لـصالح ا، فالتفسير   ـه يرد ما يقيده   ـلا تؤخذ وتفسر على إطلاقها كون     

  .)٢(؛ إذا انه ترد عليه بعض الاستثناءات لا يجوز الخروج عنهاً مطلق اعتباره مبدأً

  فـي التفـسير    التوجه القـانوني    هذا قيطبلت  مجال  يوجد  لا  انه ذلكمن الأمثلة على    و

 ، الطـرفين   نطاق العلاقة بين   حال تضمن قانون العمل أي عقوبات جنائية في       لصالح العامل   

، كون القاعـدة  أحكام القانون ضمنكان صاحب العمل قد ارتكب مخالفة جنائية واردة       بحيث  

 العامـل أم    أكـان  سـواء    العامة في قانون العقوبات هي أن الشك دائماً يفسر لصالح المتهم          

  .)٣(صاحب العمل

 

  

  

  
                                                 

، الانقضاء-الآثار-الخصائـص/الأحكام العامة لعقد العمل الفردي). م٢٠٠٤(يز عبد المنعم خليفة، عبد العز  )  1(
 ). ١٠( المعارف، الإسكندرية، صة، منشأ١ط

  ).٤١(مرجع سابق، ص. المصاروة، هيثم حامد)  2(
 شـنب، محمـد     ،)٥٥(ق، ص ـمرجع ساب .  المصاروة، هيثم حامد   ،)٢٥(ق، ص ـمرجع ساب . نايل، عيد )  3(

 ).٢٩-٢٨(رجع سابق، صم. لبيب



 

 -٣٧- 

  

  

  
  

  
  
  

  
  
  

  الفصل الثالث
  ين العاملتاختراعالقانونية لالحماية ا
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  الفصل الثالث
  ين العاملاتختراعالقانونية لالحماية ا

، فلطرفي عقد العمل الحريـة      )١(نود الإرادة الحرة للمتعاقدي   ل العام في إبرام العق    الأص

التوصل   يتم ة عن الاختراعات التي   ق الناشئ في أن يتفقا على الطريقة التي ستؤول فيها الحقو        

ة عن تلك الاختراعات وصلتها الوثيقة بالعامل       ـوق الناشئ ـة الحق ، إلا أنه ونظراً لطبيع    إليها

 ـ    ـوع الظروف التي مكنت العام    ـل إليها وتن  ـالذي توص  راع، ـل من التوصل لذلك الاخت

وع ـن مثل هذا الن   ـوق الناتجة ع  ـد عامة تنظم الحق   ـ مختلف التشريعات لوضع قواع    تدع

  .)٢(لعامل، ومتى يثبت لصاحب العملمن الاختراعات، بحيث تبين متى يثبت هذا الحق ل

 ـا ـعندمالأردني قرره القانون  ما  ونجد أن هذا    ــنصت علي مـن  ) ٨٢٠(ادة ـه الم

  : م بنصها١٩٧٦لسنة ) ٤٣( الأردني رقم القانون المدني

إذا وفق العامل إلى اختراع أو اكتشاف جديد أثناء عمله فلاحق لصاحب العمل فيه إلا       .١

  :في الأحوال الآتية

  .انت طبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغايةإذا ك  -أ 

إذا اتفق في العقد صراحة على أن يكون له الحق في كل ما يهتدي إليه العامـل                   -ب 

 .من اختراعات

                                                 

ورات الجامعـة   ـ، منـش  ١ط  ،  ادر الالتزام في القانون المـدني الأردنـي       ـمص ).م١٩٨٧( أنور ،سلطان)  1(
  ).٥٠-٤٣(ص الأردنية، عمان،

 ـ    ، مكت ١، ط   قانون العمل في التشريع الأردني    ). م١٩٩٨(رم، عبد الواحد  ك)  2( ع، بة دار الثقافة للنشر والتوزي
  ).١٠٧-١٠٤(عمان، ص



 

 -٣٩- 

إذا توصل العامل إلى اختراعه بواسطة ما وضعه صاحب العمل تحت يده مـن                -ج 

 .يةمواد أو أدوات أو منشآت أو أية وسيلة أخرى لاستخدامه لهذه الغا

على أنه إذا كان للاختراع أو الاكتشاف في الحالات السالفة أهمية اقتصادية كبيرة جاز              

للعامل أن يطالب بمقابل خاص تراعى فيه مقتضيات العدالة كما يراعي فيه ما قدمه صاحب               

  .))العمل من معونة

ر ذلك واعتب-ل ـق للعامـي أعطى الحـون المدنـويلاحظ استناداً لهذه المادة أن القان

 لـدى صـاحب     ات أو اكتشافات أثناء قيامه بالعمل      فيما يتوصل إليه من اختراع     -هو الأصل 

 منها بمثابـة    لاًمذكورة على سبيل الحصر معتبراً ك     ثم أورد القانون حالات محددة      ،  )١(العمل

 ـ      ،  استثناء على هذا الأصل العام     ل فإذا ما توافرت إحداها يصبح الحـق فـي اختـراع العام

  :، وهذه الحالات هي)٢(لليس للعامل وملصاحب الع

ق ذلـك   ـعمال الموكلة للعامل هي البحث والاستنباط، ويتحق       طبيعة الأ  تإذا كان : أولاً

 أو أن العامل قد     ،عندما يتعاقد العامل مع صاحب العمل للقيام بعمل بهدف التوصل لاختراع          

بتكارات أو اكتشافات،   م من قبل صاحب العمل من أجل التوصل إلى الاختراعات أو ا           اُستخد

  .)٣( هدفها الوصول للاختراعاتابتكاريةبحيث تكون مهمة العامل بالأصل مهمة 

                                                 

 ـ       ١، ط   شرح قانون العمل الأردنـي    ). م١٩٩٩(علي، عامر محمد  )  1( د، ـ، المركـز القـومي للنـشر، ارب
  .)١٥٠(ص

 ـع الأردن ـراع في التـشري   ـي لبراءة الاخت  ـام القانون ـالنظ )م٢٠٠١( فريد احمد علي   ،الزعبي)  2( ، يــ
  ).٧٩(، صعمان الجامعة الأردنية، ،) غير منشورةرسالة ماجستير(

 - الملكيـة الـصناعية    - التاجر -العمل التجاري : القانون التجاري  ).م١٩٩٦( جمال الدين     علي ،عوض)  3(
  ).٢٢٧(، دار النهضة العربية، القاهرة، صالشركات



 

 -٤٠- 

 مـن    العامـل  إذا نص العقد صراحة على أن تكون حقوق مـا يتوصـل إليـه             : ثانياً

، وينبغي في هـذه     ةاختراعات أو اكتشافات لصاحب العمل ولو لم تكن مهمة العامل ابتكاري          

ت تصرفه كل  متفرغا للاختراع والابتكار وأن يضع صاحب العمل تح     لعاملالحالة أن يكون ا   

 ـ وتكون أيلولة حق رض  يقتضيه الاختراع لتحقيق هذا الغ    ما   ات لـصاحب  وق هـذه الاختراع

  .)١(العمل

لاختراع والابتكـار إلى اختراع ما، في حال توصل العامل غير المكلف أساساً با    : ثالثاً

ذا الاختراع إلا بواسطة مـواد وأدوات ومـواد ومختبـرات           ان له أن يتوصل له    بحيث ما ك  

ووسائل وبيانات صاحب العمل، التي تم استهلاكها واستخدامها للتوصل للاختراع، وهي تمثل 

ن الحقوق المترتبة على هذا إ، ف العاملتحت يد، والتي وضعها )٢(خسارة مادية لصاحب العمل 

  .  يعتبر ذلك تنازلاً من العاملالاختراع تعود لصاحب العمل وليس للعامل، ولا

 إذا كان للاختراع أهمية اقتصادية كبيرة بحيـث انـه            المدني انه  راعى القانون : رابعاً

 )٣(أعطى الحق للعامل في الحصول على مقابل خاص تراعى فيه مقتضيات العدالة والمنطق            

لا يؤثر ذلك   إضافة لما قدمه صاحب العمل من إمكانيات سهلت التوصل للاختراع، على أن             

  .على الأجرة المتفق عليها بين الطرفين كونها ما يستحقه العامل لقاء عمله

                                                 

  .)١٥١(، صمرجع سابق. علي، عامر محمد)  1(
ر، ة للطباعة والنـش ـدار الجامعيـ، الون العملـقان). م١٩٨٧( محمد يحيى ، حمدي ومطر ،عبد الرحمن )  2(

    ).١١٥(ق، صـمرجع ساب. نـورة، صلاح الديـ ق،)٢٠٠(روت، صـبي
  ).١٩٩(، صمرجع سابق.  محمد يحيى، حمدي ومطر،عبد الرحمن)  3(
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 الأخـرى    الخاصة  هو قانون عام بالنسبة للقوانين     -كما هو معروف  -والقانون المدني   

غلب المسائل بقواعد عامة ولم يقتصر على جانب معين، وتـرك تنظـيم             أم  كونه وضع ونظّ  

  قانون العمل وقانون براءات الاختراع     ة الصادرة استناداً له، ومنها     الخاص التفاصيل للقوانين 

، وهو بهذه   فيما يخص الحقوق الناتجة في حال توصل العامل لاختراع أثناء تنفيذ عقد العمل            

 ـ)١(الصفة لا تطبق أحكامه إلا في حالة عدم وجود حكم ونص في هذه القوانين            ن إ، وبالتالي ف

وهـو مـا    من القانون المدني،    بيق   براءات الاختراع أولى بالتط     من قانون العمل وقانون    كلاً

  :سنتناوله تالياً

  المبحث الأول

  الحماية ضمن قواعد قانون العمل وقانون براءات الاختراع

 الـسابع   ة فـي  ـ إلى منظمة التجارة العالمي     الأردنية الهاشمية  ةـكان لانضمام المملك  

ن تصديق انـضمام الأردن إلـى منظمـة    وـم وصدور قان ١٩٩٩عشر من كانون أول لعام      

، ومن ضمن هذه الاتفاقية اتفاقية الجوانب المتصلة        )٢(م٢٠٠٠لسنة  ) ٤(التجارة العالمية رقم    

 المتعلقة بحقـوق الملكيـة      أثر واضح على التشريعات   ) (TRIPSبالتجارة من الملكية الفكرية     

  .الفكرية

القوانين ومنها قـانون بـراءات       من التعديلات على هذه      العديدوعلى أثر ذلك أجريت     

الاختراع، وكذلك طالت القوانين ذات العلاقة بهذا الموضوع ومنها قانون العمل لتتماشى مع             

  .هذه الاتفاقات الدولية
                                                 

  ).٨٥(، صمرجع سابق.  فريد احمد علي،الزعبي  )1(
  بتـاريخ  الـصادرة ) ٤٤١٥( من عدد الجريدة الرسـمية رقـم         )٧١٠(  رقم  الصفحة في نشر هذا القانون  )  2(

  .م٢٤/٢/٢٠٠٠



 

 -٤٢- 

وعموماً يتنازع موضوع حق العامل في الاختراع كل من قانون العمل وقانون براءات             

 منهمـا قانونـاً   القانون الآخر، ويعتبر كلاًالاختراع، وكل قانون يختلف اختلافاً جوهرياً عن  

 الذين تنـاولا  خاصاً، وبالتالي سنتناول في هذا المبحث الأحكام الخاصة في كل من القانونين             

برز التعديلات التي أدخلت على هذه القـوانين،        أموضوع حق العامل في الاختراع، وكذلك       

  :لأحكام، وذلك في ثلاثة مطالبة اختراع العامل ضمن هذه اوالنتائج المترتبة على حماي

  المطلب الأول
  قانــون العمـــل

كما ذكرنا سابقاً أن قانون العمل جاء بهدف تقديم أقصى حماية ممكنـة للعامـل مـن                 

ذه العلاقة الفردية القائمة بينهما، وإعـادة       ـسيطرة صاحب العمل بسبب انعدام التعادل في ه       

جـاء  ل، و رف الضعيف في عقد العم    مل يمثل الط  ة المذكورة، كون العا   ـالتوازن إلى العلاق  

بهدف تحقيق السلام الاجتماعي للعامل، ومثل هذه الأهداف ما كانت لتتحقـق لـولا وجـود                

  .ي القوانينـصفات خاصة لقانون العمل تميزه عن باق

 يختلف اختلافاً كبيراً عن باقي القوانين الخاصة التي         -كما ذكرنا -وقانون العمل عموماً  

، فهو من ناحية قانون واقعي له صياغة خاصة، وهو كذلك يتمتع            )١(قود بصفة عامة  تحكم الع 

بـالوقوف   الحد الأدنى من الحقوق للعامل، ويتميـز         الآمرة لأغلب قواعده؛ ويضمن   بالصفة  

، وكذلك بتـسهيل إجـراءات       حال وجود أي غموض فيها     لعامل في تفسير نصوصه   ا لجانب

  .افة حقوقه بأقصر الطرق وأيسرهاالتقاضي حتى تضمن تحصيل العامل لك

                                                 

مرجـع سـابق،    . ، حمدان، حـسين عبـد اللطيـف       )٦٣-٥٠(مرجع سابق، ص  . المصاروة، هيثم حامد  )  1(
مرجع سـابق،   . ، العتوم، منصور إبراهيم   )١٦-١٤(مرجع سابق، ص  . ، الداوودي، غالب علي   )١٢٤(ص
  ).٥٥-٤٥(ص



 

 -٤٣- 

غلب الدول أن العامل الذي يتنازل عـن أي         أوقد راعى المشرع في قوانين العمل في        

قرها له القانون أو عقد العمل أثناء تنفيذ العقد؛ لا يفعل ذلـك مـستقلاً            أحق من الحقوق التي     

جـة والـضعف    ومتمتعاً بإرادة حرة، بل يكون رهن ظروف غير عادية، وتحت تـأثير الحا            

والذي يستغلها ضده صاحب العمل، لهذا نجد أن قانون العمل يخرج عن الكثير من القواعـد                

 ـ الشريعةالعامة المقررة في القوانين الأخرى وأهمها القانون المدني الذي يمثل             لكـل   ة العام

  .)١( الخاصةالقوانينفروع 

لقانونية المتصلة بها في    وقد ضمن المشرع الأردني اختراعات العاملين وقرر الأحكام ا        

م، واستمر ذلك لغاية صدور ١٩٧٦لسنة ) ٤٣(من القانون المدني الأردني رقم ) ٨٢٠(المادة 

الذي تضمن لأول مرة تنظيم حقوق العامل فـي  م  ١٩٩٦لسنة  ) ٨(قانون العمل الأردني رقم     

نـه  إحـد بـل      إلى اختراع أثناء تنفيذه لعقد العمل، ولم يقف المشرع عند هذا ال            هحال توصل 

ونتيجة لاستحقاق انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية كان لا بد من إيجـاد قـوانين                

صدور العديد من القوانين التي تختص بموضوع الملكية إلى تواكب هذا الانضمام، فبالإضافة  

م، وقـانون   ٢٠٠١لسنة  ) ٥٦(قم  بشكل عام صدر قانون العمل الأردني المعدل ر        )٢(الفكرية

  .م٢٠٠٧لسنة ) ١٢(ل الأردني المعدل رقم لعما

لوجدنا أن مبدأ سلطان الإرادة يعتبر هـو  عقود   في إبرام ال   ولو رجعنا للأساس القانوني   

 التصرف القانوني، ولأطراف عقد العمل      مصدركذلك يعتبر    وهو   ،بصفة عامة ها  الأساس في 

                                                 

، دار النهضة العربية،    زامـادر الالت ـمص-زامـة للالت ـة العام ـالنظري). ٢٠٠٤/٢٠٠٥(يـدة، عل ـنجي)  1(
  ).٩-٨(رة، صـالقاه

ون المؤشـرات   ـم، و قان  ٢٠٠٠لسنة  ) ١٤(م  ـة رق ـة والنماذج الصناعي  ـون الرسوم الصناعي  نـ قا مثل)  2(
  .هـم وتعديلات١٩٩٢لسنة ) ٢٢(ق المؤلف رقم ـون حماية حـم، وقان٢٠٠٠لسنة ) ٨(م ـة رقـالجغرافي



 

 -٤٤- 

ة هذا المبدأ دون الحاج   لستناداً  م ا الحرية الكاملة من حيث الأصل في تحديد حقوقهم والتزاماته        

 ـ        ـإلا أن هذا المبدأ يق     ،)١(د خارجي لأي سن  ود ـل نطاقه بالنسبة للاتفاقات التي تتم فـي عق

 ـ               اًالعمل التي يحكمها قانون العمل؛ حيث حرم القانون صاحب العمل من إعطاء العمال حقوق

  .)٢(أفضلقل مما هو مقرر قانوناً، لكنه لا يمنع من إعطاء العامل حقوقاً أ

وتهدف قواعد قانون العمل بصفتها الآمرة إلى حماية العامل الـذي يمثـل الطـرف               

الضعيف في علاقات العمل، فلو ترك الاتفاق للعامل وصاحب العمل لترتب على ذلك نتـائج           

خطيرة لا يمكن تجاهلها، ذلك أن سلطان الإرادة في هذه الحالة لا يمكن تصور صـدوره إلا                 

ن لها في   و صاحب العمل كونه الطرف الأقوى، أما إرادة العامل فلا يك          من جانب واحد وهو   

، ويترتب على ذلـك      صورية تهو بعبارة أخرى تكون إراد     أ ،الواقع إلا المظهر الخارجي فقط    

ازدياد الحاجة المادية للعامل كما يزيد من تهديده من الوقوع في البطالة إذا لـم يقبـل بمـا                   

  .)٣(وط وأحكاميفرضه صاحب العمل عليه من شر

وقد اصدر المشرع الأردني قانون العمل وأجرى عدة تعديلات عليه، حيث كان أبـرز      

  : المواضيع حول حق العامل في الاختراع ما يلي

: علـى ) أ/٢٠(نصت المادة    :م١٩٩٦لسنة  ) ٨(ي رقم   ـنون العمل الأرد  ـقان: أولاً

ق في هذا الاختراع ولـو      ـ ح إذا توصل العامل إلى اختراع جديد فليس لصاحب العمل أي         ((

                                                 

  ).١٥(صالمرجع السابق، . نجيدة، علي)  1(
  ). ٨(مرجع سابق، ص. ة، عبد العزيز عبد المنعمـخليف)  2(
 ـ   ـون العمل في القان   ـقان). م١٩٩٢(ق حسن ـرج، توفي ـف)  3( ، الـدار   ون المـصري  ـون اللبنـاني والقان

  ).٣٦(الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، ص
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 ـ      ـكان العامل قد استنبطه أثناء عمله على أن تعطى الأولوي          راع ـة في شـراء هـذا الاخت

ق أساسـاً للعامـل     ـى الح ـ، ومن خلال هذا النص نلاحظ أن القانون أعط        ))لصاحب العمل 

بحيث قرر بشكل صريح أن الأصل في أي اختراع يتوصل إليه العامل يكون من حق العامل                

لو كان قد توصل إليه أثناء عمله لدى صاحب العمل، أي يكون للعامـل جميـع الحقـوق                  و

مـل  ا، وهذا الاختراع من حـق الع      )الحق الأدبي، والحق المالي   (هذا الاختراع   على  المقررة  

 من النظام العام لتعلقه بـالحقوق        النص وحده وليس لصاحب العمل أي حق فيه، ويعتبر هذا        

 يجوز الاتفاق على خلافها وكل شرط يقضي بخـلاف ذلـك يقـع              الشخصية للعامل التي لا   

  .)١(باطلاً

 ن حق العامل في اختراعه يتجاوز مفهوم الرابطة العقدية بينـه وبـين            أويمكن القول ب  

ن ذلك ينقلنا إلى الحقوق الأساسية للعامل التي لا يمكن الاتفاق علـى             إصاحب العمل، بحيث    

)٢(تقييدها بأي حال  
ابق لما هو مقرر ضمن أحكام القانون المـدني الأردنـي     وهذا الحكم مط   ،

  ).٨٢٠(الذي جاء في المادة 

المشار إليها بـأعلاه والتـي     ) ٢٠(من المادة   ) ب(نه وبالرجوع إلى الفقرة     أويتبين لنا   

إذا كانت طبيعة الأعمال التي عهد بها إلى العامل تقتضي منه تخصيص جهده             : ((نصت على 

% ٥٠ يشارك في الحقوق المتعلقة بالاختراع بنسبة لا تزيـد علـى             في الاختراع فللعامل أن   

                                                 

ذا القانون على أي حق من الحقوق       لا تؤثر أحكام ه    -أ: ((من قانون العمل الأردني على    ) ٤(نصت المادة   )  1(
التي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقاً أفضل من الحقوق              

يعتبر باطلاً كل شرط في عقد أو اتفاق سواء أبـرم قبـل هـذا          -ب.المقررة له بموجب أحكام هذا القانون     
  .))امل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها إياه هذا القانونالقانون أو بعد يتنازل بموجبه أي ع

  ).١٠٧-١٠٤(مرجع سابق، ص . كرم، عبد الواحد)  2(
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منه، ويراعى في تقدير هذه النسبة مقدار الجهد العلمي والمادي الذي قدمه العامـل والمـواد          

 على ، أن المشرع واستثناء   ))احب العمل والأدوات والمنشآت وسائر التسهيلات التي قدمها ص      

 جعل الحق المادي في الاختراع مـن        -امل في الاختراع  ثبوت كامل الحق للع   -الأصل العام   

فللعامل أن يـشارك فـي      : (...نصيب صاحب العمل في هذه الحالة كون القانون نص على         

؛ ويفهم من سياق هذا ثبوت الحق لصاحب العمل فـي المقـام   ...)الحقوق المتعلقة بالاختراع  

مشرع هذا الحق مطلقاً لـصاحب      الولم يجعل   الأول ومن ثم يشاركه العامل في هذه الحقوق،         

% ٥٠العمل بل جعله مشتركاً بين العامل وصاحب العمل على أن لا تزيد حصة العامل على              

  .وفق الشروط التي حددها نص القانون

 ـ ألغـى  :)١(م٢٠٠١لسنة  ) ٥٦(م  ـي المعدل رق  ـون العمل الأردن  ـقان: ثانياً  ذاـ ه

 ـ   ـسابمن القانون ال  ) ٢٠(ون ما ورد في المادة      ـالقان  ـ ـق واستعاض عنه بالن : يـص التال

ل وكانت تتعلق بأعمال    ـة لصاحب العمل إذ ابتكرها العام     ـ تكون حقوق الملكية الفكري    -أ((

صاحب العمل، أو إذا استخدم العامل خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مـواده                

 تكـون حقـوق     -ب. ر ذلك الأولية في التوصل إلى هذا الابتكار، ما لم يتفق خطياً على غي           

ة المبتكر من قبله لا يتعلـق بأعمـال    ـق الملكية الفكري  ـة للعامل إذا كان ح    ـالملكية الفكري 

ه أو مواده الأولية    ـه أو أدوات  ـصاحب العمل ولم يستخدم خبرات صاحب العمل أو معلومات        

 ـ  ))ذا الابتكار، ما لم يتفق خطياً على غير ذلك        ـي التوصل إلى ه   ـف  ـ ، ويلاحظ عل ذا ـى ه

  :يلي عدة ملاحظات كما النص الجديد

                                                 

  بتـاريخ  الـصادرة ) ٤٤١٥( من عدد الجريدة الرسـمية رقـم         )٧١٠(  رقم  الصفحة في نشر هذا القانون  )  1(
  .م٢٤/٢/٢٠٠١
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لا يتوقف ما يتوصل إليه العامل من اكتشاف جديد عند حد الاختراعات بل يتعـداها                 -أ 

 بعبـارة   )١(إلى أكثر من ذلك، ونتيجة لهذا فقد استبدل القانون عبارة الملكية الفكرية           

تكـار جديـد    الاختراع والتي تشمل كل ما قد يتوصل إليه العامل من اكتشاف أو اب            

  .يندرج تحت هذا المفهوم بشكل عام

 قرر ثبوت الحق بدايةً للعامل، ولكن تراجع المشرع         ىنلاحظ أن النص القانوني الملغ      -ب 

الأردني عن موقفه في القانون السابق بأن جعل الحق في الاختراع ابتداء لـصاحب              

 .العمل وليس العامل

قاعدة السابقة بأن جعل الحـق فـي        استثناء على ال  ) ب(وقد أورد المشرع في الفقرة        - ج 

الاختراع للعامل ابتداء إذا كان الاختراع الذي توصل إليه العامـل منقطـع الـصلة               

بمشروع صاحب العمل وأعماله، ولم يستفد أو يستخدم خبرات صـاحب العمـل أو              

  .معلوماته أو مواده الأولية

ة صاحب  ـبمشاركق للعامل في الاختراع سواء      ـون الجديد أي ح   ـ القان ررـيقلم     -د 

 ـ  ـة، أو تقري  ـن الحقوق المالي  ـة م ـي نسب ـالعمل ف   ـ  ـر أي تع أة ـويض أو مكاف

  .جراء هذا الاختراع

                                                 

أن اصطلاح الملكية   : (بارة الملكية الفكرية بقولها   مفهوم ع ) ١-٢(في المادة   ) TRIPS(وقد ذكرت اتفاقية    )  1(
من ) ٧-١(الفكرية ولأغراض هذا الاتفاق يشيـر إلى جميع فئات الملكية الفكرية التي تتناولها الأقسام من               

الجـزء الثانـي من اتفاق تريبس وتحديـداً حـق المؤلـف والحقــوق المتعلقــة بــه والعلامـات                
رافيـة والرسـوم والنمـاذج الصناعيـة وبـراءات الاختــراع وتصميمات       التجاريـة والبيانـات الجغ  

 ـ ـر المكـش  ـات غي ـوالمعلوم) اـرافياتهـوغـوبـط(ة  ــر المتكامل ـالدوائ : ، المـصدر )اـوف عنه
 ـة الفكري ـوق الملكي ـن حق ـارة م ـة بالتج ـب المتصل ـاتفاقية الجوان  م، ١٩٩٧ لـسنة    TRIPSة  ـــ

(On- Line), available: http://www.wipo.int/bookshop.  
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ى حماية، كونه ترك للعامل وصاحب      ـترك القانون الجديد العامل المخترع دون أدن        - ه 

ي الاتفاق على الحقوق التـي تنـشأ عـن الاختـراع            ـة ف ـة المطلق ـالعمل الحري 

 ـ   ـما لم يتف  : ((...ا نص على  ـيرونها مناسبة عندم  والطريقة التي    ى ـق خطيـاً عل

  .))غير ذلك

 القانون مـا     هذا ألغى :)١(م٢٠٠٧لسنة  ) ١٢(قانون العمل الأردني المعدل رقم      : ثالثاً

 تحـدد حقـوق     -أ: ((من القانون السابق واستعاض عنه بالنص التالي      ) ٢٠(ورد في المادة    

مل والعامل بالاتفاق خطياً بينهما فيمـا يتعلـق بأعمـال           الملكية الفكرية لكل من صاحب الع     

صاحب العمل إذا استخدم العامل خبرات صاحب العمل أو معلوماتـه أو أدواتـه أو مـواده                 

 تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل إذا كان حـق          -ب. الأولية في التوصل إلى هذا الابتكار     

العمل ولم يستخدم خبرات صاحب العمل أو       الملكية المبتكر من قبله لا يتعلق بأعمال صاحب         

معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية في التوصل إلى هذا الابتكار ما لم يتفق خطياً على غير                 

  : جديدين، ويلاحظ أن هذا النص أعطى حكمين))ذلك

 وهو الاستثناء والذي أعطى القانون بموجه الحق الكامل         :حكم القانون  -الحكم الأول   

 تحدد حقوق الملكية الفكرية لكل من صاحب العمل -أ: (راع للعامل، كونه نص علىفي الاخت

ونلاحظ انه إذا لم يتم تحديد هذه الحقوق فإنها ستكون          ...) والعامل بالاتفاق خطياً فيما بينهما    

من نصيب العامل وبحكم القانون وليست من نصيب صاحب العمل، ويلاحظ أن هذا الـنص               

 يتم الاتفاق خطياً بين الطرفين على ملكية الاختراعات، فإنها سـتثبت       هو نص مكمل، فإذا لم    

                                                 

الـصادرة بتـاريخ    ) ٤٨١٧ ( رقـم  من عدد الجريدة الرسمية   ) ١٦٨٢(نشر هذا القانون في الصفحة رقم       )  1(
  .م١/٤/٢٠٠٧
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نه استعمل خبرات ومعلومات وأدوات ومواد صـاحب العمـل فـي سـبيل     أللعامل حتى لو   

  .التوصل لها

وهو الأصل العام والمتمثل بالاتفاق بين طرفـي        : حكم العقد والاتفاق   -الثاني  الحكم  

، ويشترط أن يكون -وهو ثبوت الحق للعامل-حكم القانون عقد العمل على خلاف ما جاء به       

  .ن الحق سيكون للعامل بشكل مطلقإن لم يكن كذلك فإهذا الاتفاق خطياً، ف

  :ويلاحظ على هذا التعديل الملاحظات التالية

 صالح صاحب العمل، كون المشرع تراجع عن        في صالح العامل وليس     فيجاء التعديل     -أ 

 وليس لصاحب العمل، سـواء      الحق للعامل في الاختراع بدايةً    موقفه السابق وقرر ثبوت     

  .تعلق بأعماله أم لا

رر المشرع أي تقدير للجانب المادي الذي قدمه صاحب العمل في سبيل التوصل             ـولم يق   -ب 

 لإغفـا ال  ـخ، ففي ح  ـال...زةـة وأجه ـن مواد أولي  ـلاختراعات م اوع من   ـلهذا الن 

ب العمل أي شـيء     ـلا يثبت لصاح  ـذه الحقوق، ف   تحديد ه  لـع العام ـالاتفاق الخطي م  

 . منها

نه استمر بتركه   أ على الرغم من أن القانون قد قرر الحق في الاختراع بدايةً للعامل، إلا              -ج 

خضع جميع المسائل المتعلقة بالاختراع للاتفاق أ، وذلك كون المشرع قد دون أدنى حماية 

 عمل لشروط العامل بل العكـس     ، ولا يمكن تصور خضوع صاحب ال      الخطي بين الطرفين  

  .وهو الصحيح
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 المطلب الثاني

  قانون براءات الاختراع
أول قـانون    )١(م١٩٥٣لسنة  ) ٢٢(ات والرسوم رقم    ـيعتبر قانون امتيازات الاختراع   

ة التي تتعلق   ـات السابق ـ والذي ألغيت بموجبه جميع التشريع     ،نظم حق الاختراع في الأردن    

)٢(وم التي كانت سارية المفعول قبل ذلك التاريخـات والرسـبتسجيل امتيازات الاختراع
.  

ومع ازدياد الاهتمام العالمي بموضوع الملكية الفكرية والتي تـشكل الاختراعــات            

إحدى موضوعاتها الأساسية، واكب المشرع الأردني هذا التطور وأجرى تعـديلاً بموجـب             

ه قانون امتيازات الاختراعـات     جم ألغى بمو  ١٩٩٩لسنة  ) ٣٢(ع رقم   قانون براءات الاخترا  

منه ) ٥(م، بحيث أعاد قانون براءات الاختراع تنظيم المادة         ١٩٥٣لسنة  ) ٢٢(والرسوم رقم   

  .بشكل كامل وخصوصاً بإضافة ما يتعلق باختراعات العمال

ولقد أجرى المشرع الأردني عدة تعديلات على قانون براءات الاختراع منذ صدوره،            

  :  حق العامل في الاختراع ما يليكان أبرزها في موضوع

مـن  ) ٥(نظمت المـادة     :)٣(م١٩٩٩لسنة  ) ٣٢(قانون براءات الاختراع رقم     : أولاً

ن تراعات التي يتوصـل إليها العـاملو      ومـن ضمنها الاخ   الحق في براءة الاختراع    القانون

  :ييكون الحق في منح البراءة على النحو التال((:  بقولهاأثناء تنفيذ عقد العمل

                                                 

الـصادر بتـاريخ    ) ١١٣١ ( رقـم   الجريدة الرسمية  عددن  ـم) ٤٩١(نشر هذا القانون في الصفحة رقم       )  1(
  .م١٧/٤/١٩٥٣

  ).١١(مرجع سابق، ص . الناهي، صلاح الدين)  2(
الـصادرة بتـاريخ    ) ٤٣٨٩(رقـم   عدد الجريدة الرسمية    من  ) ٤٢٥٦(لقانون في الصفحة رقم     نشر هذا ا  )  3(

  .م١/١١/١٩٩٩
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لصاحب العمل متى كان الاختراع ناتجاً عن عقد عمل يلزم العامل بالقيام بنـشاط               .  ١) ج

  .ابتكار معين، ما لم ينص العقد على غير ذلك

إذا كان للاختراع قيمة اقتصادية تفوق توقعات الطرفين عند توقيع العقـد فيـستحق              .  ٢

ا لم يتفق الطرفـان علـى      العامل المخترع تعويضا عادلا يتناسب مع هذه القيمة وإذ        

  .مقدار التعويض  فيتم  تحديده بقرار من المحكمة المختصة

إذا توصل العامل غير المكلف بالقيام بنشاط ابتكاري بموجب عقد العمل إلى اختراع             .  ١) د

ذي علاقة بمجال نشاط صاحب العمل مستخدما في ذلك خبـرات ووثـائق وأدوات              

وضوعة تحت تصرفه فعليه أن يعلم صاحب العمل        صاحب العمل أو مواده الأولية الم     

فورا بإشعار كتابي عن اختراعه، ويكون الحق في ذلك الاختراع للعامل المخترع إذ             

انقضت أربعة أشهر من تاريخ تقديم الأشعار أو من تـاريخ علـم صـاحب العمـل         

بالاختراع أيهما أسبق إذا لم يبد صاحب العمل رغبة في تملـك الاختـراع بإشـعار                

  .تابيك

من ) ١(إذا أبدى صاحب العمل رغبة في تملك الاختراع خلال المدة المحددة في البند              .  ٢

هذه الفقرة، يعتبر الاختراع من حقه من تاريخ التوصل إليه ويستحق العامل المخترع             

تعويضا عادلا يؤخذ فيه بعين الاعتبار أهمية الاختراع وقيمته الاقتصادية، وكل فائدة            

 صاحب العمل، وإذا لم يتفق الطرفان على مقدار التعويض يتم تحديده            تعود منه على  

  )).بقرار من المحكمة المختصة
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ويلاحظ أن المشرع بنص هذه المادة قد أعطى الحق في اختراع العامل لصاحب العمل              

  :ضمن إحدى الحالات التالية

 بمهمـة   اًكلفالاختراع الناتج عن عقد العمل بين صاحب العمل والعامل يكون العامل م             -أ 

  .ابتكاريه معينة ويقتضي هذا التكليف تفرغ العامل لهذه المهمة

 بمهمة الابتكار والاختراع بموجب عقد      اًإذا توصل العامل لاختراع دون أن يكون مكلف         -ب 

عمل فلصاحب العمل الحق في هذا الاختراع إذا أبدى رغبته في تملكـه خـلال مـدة           

فقط، فإذا أبدى رغبته في تملك الاختراع كان  والخيار هنا لصاحب العمل      ،أربعة أشهر 

 بمعنـى أنـه   ،له ذلك من تاريخ توصل العامل للاختراع وليس من تاريخ إبداء رغبته       

يستطيع الرجوع على أي شخص يكون الاختراع في يده أو تملكه بالاتفاق مع العامـل           

 .أو لأي سبب آخر

ترع في حال التوصل إلـى      أما الحقوق التي قررها النص فيما يخص حق العامل المخ         

  : اختراع جديد فتتمثل في إحدى الحالات التالية

ن الطرفيـن فللعامـل الحــق     ـل بي ـد عم ـب عق ـم بموج ـراع ت ـان الاخت ـإذا ك   -أ 

  كلاً رة فاقت توقعات  ـة كبي ـة اقتصادي ـراع قيم ـض عادل إذا كان للاخت    ـي تعوي ـف

  . الطرفينمن

 فإن هـذا الاختـراع      ،ختراع بموجب عقد العمـل   إذا كان العامل غير مكلف أساساً بالا        -ب 

يكون من حق العامل إذا لم يرغب صاحب العمل في تملكـه خلال مدة الأربعة أشـهر                

 ـ  ون، أما إذا ر  ـالمحددة بنص القان    ـغب صاحب العمل في تملـك ذلـك الاخت  نإراع ف
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 نتيجة   عادلاً اًضـة يستحق العامل تعوي   ـذه الحال ـق بذلك، وفي ه   ـون أعطاه الح  ـالقان

 .ذا الاختراعـله

في الاتفاق على كيفية    ) صاحب العمل والعامل  (لم يترك المشرع المجال لإرادة الطرفين         - ج 

أيلولة الحقـوق الناتجة عن الاختراع في حالة توصل العامل غير المكلف بموجب العقد             

إلى اختراع جديد، بحيث توصل إلى اختراع في نطاق العمـل الذي له علاقـة بنـشاط               

مل صاحب العمل واستعان بأدوات ومواد ومعلومات وخبرات صاحب العمـل، فقـد             ع

جعـل الحق في هذا الاختراع لصاحـب العمل ما لم يكن يرغـب به أو استنفذ المـدة                

المحددة لذلك قبل إبـداء رغبتـه فـي تملك هذا الاختـراع فيصبح الاختراع من حق             

  .العامل

 الاتفاق علـى كيفيـة أيلولــة       المطلقة في  حريةال للعامل وصاحب العمل  ترك المشرع     -د 

 عملاً بمبدأ سلطـان الإرادة الذي يتضح        الذي يتوصل إليه العامل وذلك     حـق الاختراع 

ما لم ينص العقد علـى     ...: ((من القانون والتي نصت علـى    ) جـ(الفقرة  ) ١(من البند   

  .))غير ذلك

محكمة المختصة للفصل في مقدار وقد أحال المشرع الأردني الطرفين أو أحدهما إلى ال     

التعويض المستحق في حال عدم الاتفاق عليه بين العامل وصـاحب العمـل، ويلاحـظ أن                

تراجع وانتقص كثيراً من حقوق العامل المختـرع     قد    )١( السابق ذكرها  المشرع في هذه المادة   

من القانون ) ٨٢٠(م، والمادة   ١٩٩٦من قانون العمل لسنة     ) ٢٠(بالمقارنة مع ما جاء بالمادة      

  . الإشارة إلى كل منهما سابقاًت تمني الأردني والتينالمد

                                                 

  .م وتعديلاته١٩٩٩لسنة ) ٣٢(تراع الأردني رقم من قانون براءات الاخ) ٥(المادة )  1(



 

 -٥٤- 

صدر القانون  :م٢٠٠١لسنة ) ٧١(قانون براءات الاختراع الأردني المعدل رقم     : ثانياً

م، والذي بموجبه تم إلغاء نص الفقرة       ٢٠٠١لسنة  ) ٧١(المعدل لقانون براءات الاختراع رقم      

:  من قانون براءات الاختراع واستعيض عنها بالنصوص التاليـة         )٥(من المادة   ) د(و  ) ج(

 لصاحب العمل إذا كـان المختـرع        -ج:... يكون الحق في منح البراءة على النحو التالي       ((

 ـ              ه أو إذا   ـالذي توصل إليه العامل أثناء استخدامه يتعلق بأنشطة صـاحب العمـل أو أعمال

راع خبرات العمل أو أعماله أو معلوماتـه أو         استخدم العامل في سبيل التوصل إلى هذا الاخت       

 للعامل  -د. أدواته أو مواده الموضوعة تحت تصرفه، وذلك ما لم يتفق خطياً على غير ذلك             

ه ـه أو أعمال  ـة صاحب العمل أو أدوات    ـإذا كان الاختراع الذي توصل إليه لا يتعلق بأنشط        

 الاختراع ما لم يتفق خطيـاً       ة تحت تصرفه في التوصل لهذا     ـة الموضوع ـأو مواده الأولي  

  )).على غير ذلك

يعمـل  : ((بموجب هذا القانون المعدل والتي كانت تنص على       ) ٦(وكذلك ألغيت المادة    

 من هذا القانون على الرغم مما ورد فـي أي تـشريع             ٥من المادة   ) د) (ج(بأحكام الفقرتين   

ردني عدة ملاحظات مهمة    ، ويلاحظ من خلال هذا التعديل الذي جاء به المشرع الأ          ...))أخر

  : وهي كما يلي

أن المشرع وضع حداً فاصلاً بين فيه الحالات التي يثبت فيها الحق في اختراع العامـل                  -أ 

لصاحب العمل والحالات التي يتثبت فيها الحق في الاختراع للعامل المخترع، فقد مـنح              

 ـالمشرع الحق لصاحب العمل على اختراع العامل سواء كان العامل مكل            بـالاختراع   اًف

بموجب عقد عمل أم لم يكن مكلفاً وتوصل إلى الاختراع في نطاق العمـل، وكـذلك إذا                 
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تعلق الاختراع بأنشطة صاحب العمل أو أعماله مهما تنوعـت أو استخدم العامـل فـي    

سبيل التوصل لهذا الاختراع من وسائل وأدوات ومواد صاحب العمـل أو معلوماتـه أو    

 .خبراته

حق العامل على اختراعه في حالة واحدة وهي أن يكـون العامـل قـد               حصر المشرع     -ب 

توصل لاختراعه بعيداً عن أنشطة وأعمال ومكان صاحب العمل ولم يـستخدم خبـرات              

وأدوات ومعلومات ومواد صاحب العمل، فإذا توصل لاختراعه نتيجة لأي منها فيثبـت             

اع لصاحب العمل أكثـر     الحق في الاختراع لصاحب العمل، أي أن حالات ثبوت الاختر         

 .من حالات ثبوتها للعامل

 الناتجـة   وقـحقالاق على   ـلاتفالعامل وصاحـب العمل ل   فسح المشرع المجال لإرادة       - ج 

 العمل المبرم بـين     دـي عق ـل بنص صريح ف   ـ الاختراع الذي يتوصل إليه العام     عـن

 .الطرفين

 لا لبس فيه فيما يتعلق      وضع المشرع بموجب التعديل الجديد الساري المفعول حداً فاصلاً          -د 

 الحـق فـي     يثبـت فيهـا   بالحقوق الواردة على اختراعات العاملين، بين الحالات التي         

  فيهـا  ثبتيالاختراع لصاحب العمل حقاً أصيلاً ولا يعد تنازلاً من العامل، والحالة التي             

  .هذا الحق للعامل المخترع
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  المبحث الثاني

  اع العاملرـة اختـة على حمايـج المترتبـالنتائ

   ضمن أحكام قانون العمل وقانون براءات الاختراع

 ملكية الحقوق التي يتوصل إليها انجد أن قانون العمل وقانون براءات الاختراع قد نظم       

 ـ     ـة الأطراف المتعاق  ـعلى وجه لا يخل باحترام رغب     العامل   ة، ـدة على تنظيم هـذه الملكي

 مـع راءة الاختراع للعقد المبرم     ـالحق في ب  فجعل الاختصاص في تنظيم المسائل المتعلقة ب      

ة مقررة كـشرط    ـالعامل المخترع بشرط أن يتم الاتفاق خطياً، والكتابة في هذه الحالة شكلي           

  . صاحب العملو سواء مصلحة العامل أ)١(انعقاد للعقد ضماناً لمصالح أولى بالرعاية

انونية في كـل مـن      عن تعارض الأحكام الق     هذا المبحث  فيوبناء على ذلك سنتحدث     

وعن طريقة وسبل إزالة هذا     المطلب الأول،   قانون العمل وقانون براءات الاختراع وذلك في        

  .في المطلب الثانيالتعارض 

  المطلب الأول
   في قانون العملتعارض الأحكام القانونية
  مع حقوق العاملينوقانون براءات الاختراع

 الأصـل فـي تنظـيم       ت الاختراع  كل من قانون العمل وقانون براءا      تعطي نصوص 

، ولكن إذا لم يتم الاتفاق العامل وصاحب العمل بين  المبرمالحقوق الناتجة عن الاختراع للعقد

 حـسب مقتـضى      الحقوق ستؤول لصاحب العمل أو للعامل       هذه نإن على ذلك، ف   يبين الطرف 

فين على تنظـيم    ، أي أن النص جاء بمثابة قاعدة مكملة في حال عدم الاتفاق بين الطر             الحال

  .هذه المسألة بينهما
                                                 

  ).٩-٨(ق، صـع سابـمرج. نجيدة، علي)  1(
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 تعديل قانون العمل بالقانون رقم       في  من أهم النتائج التي أدخلها المشرع      -وكما ذكرنا -

، هـو   م٢٠٠١لسنة  ) ٧١(رقم   وتعديل قانون براءات الاختراع بالقانون       م٢٠٠٧لسنة  ) ١٢(

حب العمل الحريـة    ترك القانون العامل المخترع دون أدنى حماية، كونه أعطى العامل وصا          

 أن يـتم الاتفـاق    جواز   على    عندما نص  ، وذلك المطلقة في الاتفاق على موضوع الاختراع     

، ويفهم من   قانون العمل وبراءات الاختراع   بين الطرفين بخلاف ما جاءت به نصوص        خطياً  

 أن المشرع الأردني خرج عن المفهوم العـام         وص خصوصاً نصوص قانون العمل     النص ههذ

انون والمتمثل بالصفة الآمرة والملزمة لأغلب قواعده، والذي ترتب عليه أن أغلب            قال  هذا في

رر بموجب هذا الـنص أن      ـحيث ق ،  )١(قواعد هذا القانون مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظام العام       

  . من النظام العام، وبالتالي يمكن الاتفاق على مخالفتهال في الاختراع ليسموضوع حق العام

لمثال يصبح الاتفاق الذي يتم بين صاحب العمل والعامل والـذي يـنص             وعلى سبيل ا  

بموجبه على إعطاء الحق في الاختراع الذي يتوصل إليه العامل لـصاحب العمـل وتكـون            

  .خارجة عن نشاط المنشأة التي تحقق فيها صحيحاً بناء على ما سبق

 نلاحظ أن هناك    وبالتدقيق في نصوص كل من قانون العمل وقانون براءات الاختراع،         

فـي   حقـوق العـاملين       واقـع  وبـين الأحكام القانونية    بين ما هو مقرر من     اً كبير اًتعارض

  :، وذلك من خلال ما يلياتالاختراع

 أعطى المشرع العامل وصاحب العمل الحق المطلق في الاتفاق على الطريقـة             -أولاً

عامل بين الطرفين استناداً لمبدأ     التي يرونها مناسبة لتؤول فيها الحقوق الناتجة عن اختراع ال         

                                                 

  ).٤٤(مرجع سابق، ص. د محمودرمضان، سي)  1(
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تحدد : ((من قانون العمل على   ) أ/٢٠(المادة   عندما نص في     -السابق ذكره –سلطان الإرادة   

نهاية المـادة  ، وفي   ...))حقوق الملكية الفكرية لكل من صاحب العمل والعامل بالاتفاق خطياً         

: ءات الاختراع علىانون برامن ق) ٥(ادة من الم) د(و) ج( والفقرة من قانون العمل) ب/٢٠(

  .))ر ذلكما لم يتم الاتفاق خطياً على غي((...

 ما لـم   ويلاحظ أن النصوص السابق ذكرها جاءت مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه          

، فصحيح أن القانون أعطى الحق للعامل الاتفاق على خلاف ما ورد في النص،              يرد ما يقيده  

 ـ      لكن هل يستطيع العامل فرض أي شروط م        ؟ وفـي   لـهما كان نوعها على صـاحب العم

 ـ              الغالب رر فـي   ـ لا يمكن تصور الاتفاق على إعطاء العامل أي حقوق أفضل لما هـو مق

القانون من جانب صاحب العمل، كون العامل هو الطرف الضعيف والذي غالباً ما ينـصاع               

 ـ             ل ي بـين   ـشروط صاحب العمل، ويترتب على إطلاق هذه النـصوص أن أي اتفـاق خط

قل للعامل أو يسلب حقه في الاختراع الذي توصل إليه يعتبر صحيحاً    أ اًن يقرر حقوق  ـرفيالط

  لأي  التفـسير  كون النص جاء واضحاً من هذه الناحيـة ولا يحتمـل             يلنص القانون لاستناداً  

  .)١(معنى آخر

ما قرره بموجب   مقل  أ اًرتب المشرع البطلان على أي اتفاق يعطي العامل حقوق        : ثانياً

 يعتبر باطلاً كل شرط في عقد أو        -ب: ((على) ٤(ام قانون العمل عندما نص في المادة        أحك

اتفاق سواء أبرم قبل هذا القانون أو بعد يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق مـن الحقـوق     

نلاحظ أن المشرع رتب البطلان على      وبتدقيق النص السابق    ،  ))التي يمنحها إياه هذا القانون    

ل يمكن  ـون، ولكن ه  ـ جاء بها القان   بماقل  أ يعطى العامل حقوقاً      أو اتفاق  كل شرط في عقد   
                                                 

  ).١٦٣(مرجع سابق، ص. م حامدـالمصاروة، هيث)  1(
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 ـ  ذه الحقوق من الناحية العملية؟    ـن ه ـقل م أتصور وجود حقوق     ه لا يمكـن    ـ والحقيقية ان

ق مالي في الاختـراع     ـل أي ح  ـذه الحقوق والتي تسلب العام    ـن ه ـور وجود اقل م   ـتص

  .إليهالذي توصل 

 قـانون ومنهـا   راءات الاختراع العربيـة     ـن ب ـص قواني من خلال استعراض نصو   

ون ـد أن القان  ـنج،  )٢( العماني راعـون براءات الاخت  ـقانو )١( السعودي راعـبراءات الاخت 

ل متى كـان    ـتكون ملكية البراءة لصاحب العم    : (( على همن) ١٢( المادة   في نصالسعودي  

 ـ   ـفزام مضمونه إ  ـد، أو الت  ـالاختراع ناتجا عن تنفيذ عق     ار، أو إذا   ـراغ الجهد في الابتك

ل أن العامل لم يتوصل إلى الاختراع إلا نتيجة استخدام الإمكانيات، أو            ـب العم ـثبت صاح أ

ل حكم الفقرة السابقة بحق العامل في       ـولا يخ  .لـا له العم  ـالوسائل أو البيانات التي أتاحه    

رها مـن قبـل     ـفين أو تقدي   بين الطر  ليها رضا اق ع ـالحصول على مكافأة خاصة يتم الاتف     

راع، ويقع  ـة الاقتصادية للاخت  ـد العمل والأهمي  ـة لعق ـي ضوء الظروف المختلف   ـاللجنة ف 

باطلا أي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحق، وتطبق الأحكام السابقة بالنسبة للعـاملين               

تكـون ملكيـة    .((.. :على) ٣ ( المادة يف العمانيقانون  الكما نص   ،  ))في الجهات الحكومية  

الاختراع لصاحب العمل متى كان الاختراع ناتجاً عن تنفيذ عقد أو التزام مـضمونه إفـراغ      

 الاختـراع إلا    إلـى م يتوصـل    ـالجهد في الابتكار أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل ل          

 ــة استخدام الإمكانيات أو الوسائل أو البيانات الت    ـنتيج ل ي أتاحتها له طبيعة العمل، ولا يخ

  ...)).ذلك بحق العامل في الحصول على مكافأة عادلة

                                                 

  .هـ١٤٠٩لسنة ) ٣٨(براءات الاختراع السعودي رقم قانون )  1(
  .م٢٠٠٠لسنة ) ٨٢(م قانون براءات الاختراع العماني رق)  2(
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قانون العمل الأردني   لاف  ـقد وضعت حداً فاصلاً لذلك بخ     ن  ـ هذه القواني   أن ونلاحظ

من ناحية على حق العامـل فـي        لم تنص    فهذه القوانين ،  وقانون براءات الاختراع الأردني   

 ق ـوز الاتفـاق المـسب  ـ، أي لا يج الـبطبيعة الح يثبت ملكيته له    ه  ـر، لأن ـالاختراع الح

ات خدمة  ـه، ومن ناحية أخرى فهي لم تترك العامل الذي يتوصل لاختراع          ـعلى تنازله عن  

حصول علـى مكافـأة عادلـة،    ق بالـر لجهده عندما قررت له الح  ـدون تقدي ة  ـأو عرضي 

  .رم العامل من هذا الحقـأي اتفاق خاص يحررت بطلان ـوق

من القانون المدني الأردني    ) ٨٢٠(حكام مقررة في المادة     وعلى الرغم من أن هذه الأ     

والتي سبق الإشارة لمضمونها، إلا أن هذا النص يبقى نصاً عاماً بالنسبة للنصوص الـواردة               

  .في كل من قانون العمل وقانون براءات الاختراع

  المطلب الثاني
  سبل إزالة تعارض الأحكام القانونية مع حقوق العاملين

 )١()٤(نـص المـادة     ن  ـون العمل م  ـي قان ـذي أراده المشرع ف   ـلهدف ال إذا كان ا  

 القانون  نفاذ هذا  قبل   ذا الاتفاق ـم ه ـ ت واءـسط  و شر  الاتفاق على   كل رر بطلان ـوالذي ق 

القصد منه أن    المشرع؛عامل عن أي من الحقوق التي يمنحها إياه         اله  ـ يتنازل بموجب  هأو بعد 

 ـال أثناء العمل أو بعد    -مل وصاحب العمل  العا-الطرفين  يتم الاتفاق بين     راع، ـتوصل للاخت

ق من حقوق العامل يعتبر     ـ أي تنازل عن ح     أن رىـي الفقه والقضاء ي   ـ ف اًفإن هناك اتجاه  

واء ـذا الاتفاق س  ت حصول ه  ان وق ـام العام، أياً ك   ـدة من قواعد النظ   ـباطلاً لمخالفته لقاع  

                                                 

 ـ ـلاً كل ش  ـ يعتبر باط  -ب: ((ىـ عل  مـن قانـون العمل الأردنـي    )ب/٤(ادة  ـالم  نصت    )1(  ـ ـرط ف د أو  ـي عق
اتفاق سواء أبرم قبل هذا القانون أو بعد يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحهـا إيـاه هـذا                        

  ،))القانون
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 انعقاد العقـد أو أثنـاء       واء ما إذا تم مع    ـسك  ذل وارـواعتب ،دهـوء الحق أو بع   ـقبـل نش 

  .)١(تنفيذه

 المشرع جراء ذلك حماية العامل ما دام تحـت الـسلطـة           أراد تقريرها  والحكمة التي 

المباشرة لصاحب العمل، والذي يجعله في موقع ضعيف قد يدفعه نتيجة الحاجة إلى التنـازل               

قابل نجد أن الاتجاه الغالب في الفقه يقضي        وبالم،  )٢(قرها له القانون  أعن حق من حقوقه التي      

بجواز التنازل أو الصلح على أي حق من حقوق العامل بعد انتهاء الرابطـة العقديـة مـع                  

  .)٣(صاحب العمل وذلك لخروجه من تحت سلطته المباشرة

 يجب بيـان أن     -الواردة في المطلب الأول   – ولإزالة التعارض بين النصوص السابقة    

ن تفسر أحكامه لصالح العامل في حال اكتنف النص         أفي قانون العمل تقضي ب    القاعدة العامة   

القانوني أي غموض أو لبس، وذلك تماشياً مع الغرض الأساسي الذي جاء به قانون العمـل                

 ـ  يجب التمييز بين   وانطلاقاً من ذلك  ،  )٤(بشكل خاص وروح القانون بشكل عام       ت حـالا  دةع

  :لاختراع، وكما هو مبين تالياًل قانونيالتصنيف العلى والتي تقوم أساساً 

العامـل  جهـد  إفراغ  عقد العمل منصباً على كونين أالطرفين باتفاق  -الحالة الأولى 

وقانون براءات الاختـراع     بالرجوع لقانون العمل     :)اختراعات الخدمة ( للتوصل للاختراعات 

                                                 

)1 (Falconer- Douglas, Aldous- willam, David yound (1977)- Terrel" on the law at patents 

sweet & Maxwell , London. ٣١(صمرجع سابق  ).م٢٠٠٣(عياش، خالد محمد ر إليه لـدى مشا.(  
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، منشأ المعـارف للنـشر والتوزيـع، الإسـكندرية،     ٣، ط ون العمل ـول  قان  ـأص). ب ت (كيرة، حسن   )  3(

  ).٧٥(ص
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وعلى الرغم من أن     ،اختراعات الخدمة تتحدث عن   لم  فهذه النصوص   لم نجد ما يشير لذلك،      

ن الاتفـاق شـريعة     أالاتفاق بين الطرفين هو الذي يحدد الحقوق والالتزامات لكل مـنهم، و           

ولا يخرج عن   يخل   لاّأ  أن  يجب ، إلا أن ذلك   ن ذلك هو الأصل العام في العقود      أ، و المتعاقدين

 ـع لم   فصحيح أن قانون العمل وقانون براءات الاخترا      ،  )١(القواعد المقررة في القانون    نص ت

 والتي نصت   المدنيقانون  ال ينبغي لنا الرجوع إلى القواعد العامة المقررة في          ، لكن على ذلك 

إذا وفق العامل إلى اختراع أو اكتشاف جديد         -أ ((: بقولها )٨٢٠( في المادة    هذه الحالة على  

مل المتفق إذا كانت طبيعة الع.١ :حق لصاحب العمل فيه إلا في الأحوال الآتية  أثناء عمله فلا  

على أنه إذا كان للاختراع أو الاكتشاف في الحـالات الـسالفة            ....عليه تستهدف هذه الغاية   

أهمية اقتصادية كبيرة جاز للعامل أن يطالب بمقابل خاص تراعى فيه مقتضيات العدالة كما              

  )).يراعي فيه ما قدمه صاحب العمل من معونة

 مـن   )أ/٢٠(لاف ما جاء في نص المادة       اتفاق الطرفين خطياً على خ     -الثانيةالحالة  

 القانون  لم يعط  :)الاختراعات العرضية (  والتي أعطت الحق في الاختراع للعامل      قانون العمل 

صاحب العمل أي حق في الاختراع الذي توصل إليه العامل إعمالاً لهذا النص في حال عدم                

لقانون قد قرر ثبوت الحق في ، حيث أن اعقد العملبين الطرفين في   تنظيم هذه المسألة خطياً     

  .حتى لو انه استخدم أدوات ومواد صاحب العمل للعامل عالاخترا

من ) ب/٢٠(اتفاق الطرفين خطياً على خلاف ما جاء في نص المادة            - الثالثة الحالة

يرى جانب من    :)الاختراعات الحرة ( لـوالتي أعطت الحق في الاختراع للعام     قانون العمل   

ل عن حقه في    ـمن العقد أو أي اتفاق لاحق له شرطاً يتنازل بموجبـه العام          الفقه أنه إذا تض   
                                                 

  ). ١٢-١٠(مرجع سابق، ص.  سلطان، أنور،)٨(مرجع سابق، ص. نجيدة، علي)  1(
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م فيه خبـرات صـاحب      أي اختراع يتوصل إليه ولا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخد          

ثر أن هذا الشرط يعتبر شرطاً باطلاً ولا يترتب عليه أي           إالعمل أو أدواته أو مواده الأولية ف      

  . )١(قانوني يذكر

يمكن أن نخلص إلى نتيجة مهمة سواء ضمن الأحكام المقررة في            ما سبق   خلال ومن

نلاحظ أن المشرع الأردني  ون براءات الاختراع تتمثل في ما يلي؛ قانول من قانون العمل أك

علـى  ) الاختراعات الحرة (والثالثة  ) ات العرضية ـالاختراع(قد تحدث عن الحالتين الثانية      

ونظـم  ) اختراعات الخدمـة  ( المشرع لم ينظم الحالة الأصلية       ، أي أن   فقط اختلاف أحكامهما 

أحكام الحالات الاستثنائية، وقرر أن الاتفاق الخطي مع صاحب العمل هو الذي يحدد الحقوق              

ق في الاختراع   ـم ثبوت الح  ـاز الاتفاق على خلاف حك    ـات العرضية، وأج  ـفي الاختراع 

ـ ـهم أن وع الأول وهو من أ    ـدث عن الن  ـتحير، ولم   ـالح  ات وصـورتها   ـواع الاختراع

   .الأصلية

وجدنا أنها جاءت بأحكام أكثر دقة من         العربية قوانينالعدد من   استعراض نصوص   وب

وخـصوصاً   -كما ذكرنا- في كل من قانون العمل وقانون براءات الاختراع      المشرع الأردني 

 ـ      ف ،يالعمانو السعودي براءات الاختراع    قوانين ق العامـل فـي     من ناحية لم تنص علـى ح

 الاتفاق المـسبق  أنها تقرر عدم جوازالاختراع الحر، لأنه بطبيعة الحال يثبت له ملكيته، أي         

خدمة أو  العلى تنازله عنه، ومن ناحية أخرى فهي لم تترك العامل الذي يتوصل لاختراعات              

                                                 

، ون العمل ـرح قان ـش). م١٩٨٩(، يحيى، عبد الودود   )١٦٢(ع سابق، ص  ـمرج. المصاروة، هيثم حامد  )  1(
  ).١٩١(، دار النهضة العربية، القاهرة، ص٣ط 
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عرضية بدون تقدير لجهده عندما قررت له الحق بالحصول على مكافأة عادلـة، وقـررت               ال

  .طلان أي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحقب

نه لا تطبـق أحكـام هـذا    أعلى ) ٦(نص في المادة  )١(قانون اللبنانيالوكذلك نجد أن   

 بـأن القواعـد   نصت أفضل، حيث اًالقانون إلا في حالة عدم وجود اتفاق يعطي العامل حقوق 

أي أنهـا   ،  )٢(...))اً للأجيـر  لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف أكثر نفع       : ((القانونية تطبق إن  

صحيح أن  ف للاتفاق بين الطرفين،     خاضعاًأقرت الاتفاق على خلاف هذه الأحكام وجعلت ذلك         

  يتميز عن القانون الأردني كونـه       الحكم مقرر في القانون الأردني، لكن القانون اللبناني        نفس

لإرادة مقيد بحدود دنيا لا     أي أن سلطان ا    ، نفعاً للعامل  أكثر يكون   أن هذا الاتفاق بشرط     أجاز

 لم يقيد سـلطان الإرادة   الذيالأردنيوهو ما لا نجده في القانون      يجوز الاتفاق على خلافها،     

    .بأي قيد من هذا القبيل

والنتيجة النهائية التي نصل إليها؛ أن التعديل الأخير على قانون العمل وقانون براءات             

اً من حقوق العامل في حال التوصل لاختراع، كون         الاختراع يعتبر تراجعاً وانتقاصاً واضح    

التعديل جاء منصباً لمصلحة صاحب العمل على حساب العامل، حيث أن النصوص كانـت              

  كـان   بحيث انـه   ،قبل التعديل تعطي العامل وتمنحه وضعاً أفضل في حال توصل لاختراع          

التوقعات وهذا مالا نجـده     يمنح تعويضاً عادلاً إذا كان للاختراع قيمة اقتصادية كبيرة تفوق           

  : قد فرق لنا بين حالتين وهماالأردني المشرع، ويلاحظ أن ةعدل المالقوانينفي 

                                                 

  .م٢٠٠٠لسنة ) ٢٤٠(قانون براءات الاختراع اللبناني رقم )  1(
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ثبوت الحق لصاحب العمل بشكل مطلق بحيث لم يرتب القانون عليه أي التزامـات                -أ 

  .تذكر تجاه العامل ولو بإلزامه بتعويض بسيط نتيجة ذلك

 .ن له مطلق حرية التصرف بالاختراعثبوت الحق للعامل بشكل مطلق بحيث يكو  -ب 

ز ولا تشجعه علـى أن       ـي للعامل أي حاف   ـذه التعديلات لا تعط   ـوأرى كباحث أن ه   

راع أو الابتكار، وذلك لعدم وجـود أدنـى تقـدير           ـد من الجهد للتوصل للاخت    ـيبذل المزي 

ه  لغيـر  ق فيها سـيثبت   ـ، لان الح  للجهود التي يقوم بها في سبيل التوصل لهذه الاختراعات        

  .وليس له

  المبحث الثالث

  ين العاملاتالتطبيق على اختراعب الأولى يةالقانونالنصوص 

 سـن القـوانين هـو       برز الأهداف التي يحرص المشرع على تحقيقها من خلال        أإن  

ن هناك  إف، وإقامة التوازن بين أفراد المجتمع، وعلى الرغم من ذلك ف          يضعإنصاف الجانب ال  

بما يخص الضمانات التـي     فل من قانون العمل وقانون براءات الاختراع         بين ك  اً كبير اًاختلاف

  . للعامل القانونينيقدمها كل من

  عـن الآخـر     لكل منهما ضمانات تختلف    أننجد   كل من القانونين     بالتدقيق في ولكن  

لذلك تم تخصيص المطلـب الأول للحـديث عـن    بحسب القانون الذي سوف نطبقه، ونتيجة      

المبادئ القانونية التي   والمطلب الثاني عن     ،ات العاملين تطبيق على اختراع  لقانون الواجب ال  ا

  : على الأخر القانونينتحكم تغليب تطبيق أحكام احد
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  المطلب الأول
  الضمانات التي يقدمها كل من قانون العمل وقانون براءات الاختراع

مـع، فالغالبيـة    تبدو أهمية قانون العمل كونه يتصل بحياة عدد كبير من أفـراد المجت            

 تحـت سـلطتهم وإشـرافهم،       ايكونوالعظمى منهم يعملون لحساب أشخاص غيرهم، بحيث        

والقانون يتدخل لحماية هؤلاء العمال سعياً لرفع مستوى حياتهم، وبذلك يعتبر بحق القـانون              

  .الأكثر مساساً بالمجتمع ككل

 المـشرع   ومن خلال استعراض نصوص قانون العمل نلاحظ الاهتمام الـذي يوليـه           

 ــ في مواجهة صاح  -العامل-للطرف الضعيف    ن لـه  أب العمل، حيث يمتاز قانون العمل ب

وق التي يمكن   ـيدور حول الحق  و ،)١(ر الاستقرار والتوازن بين الطرفين    ـطبيعة حمائية توف  

أن تترتب على الاختراع الذي تحقق فعلاً، والتي تختلف عن طبيعة قانون براءات الاختراع              

  . لا يدور حول توافر الشروط الموضوعية أو الشكلية الخاصة ببراءة الاختراعلأن النزاع

 من النص على حقوق العامل       التي أرادها المشرع   ر سؤال عن الحكمة   امع ذلك قد يث   و

نه أللإجابة عن هذا السؤال لابد من بيان         ؟ وقانون العمل   قانون براءات الاختراع    كل من  في

وكـان  والعامل بخصوص التوصل لاختراع     عمل  الن صاحب    النزاع قد وقع بي     كان في حال 

  من وجود نـصوص قانونيـة      هنا تظهر الحكمة   ،)٢(الأخير غير خاضع لأحكام قانون العمل     

 تحتـاج    من المجتمـع قّـد      معينة مماثلة في قانون براءات الاختراع، لأنها ستطبق على فئة        

 .لحماية القانون في حال قيام نزاع بهذا الشأن
                                                 

  ).٣٠(مرجع سابق، ص. م حامدـالمصاروة، هيث)  1(
حدث العامل والفئات التي استثناها القانون من الخضوع لأحكام         مـن هـذا البحث والتي تت    ) ٢١(انظر ص )  2(

  .قانون العمل
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ون الأحكام التي جاء بها كـل مـن قـان    يمكن استخلاصها من     التي   ضماناتال وتتمثل

  :بما يلي  وقانون براءات الاختراعالعمل

 من أهم الضمانات على الإطلاق والذي تتجه إليهـا معظـم            : الرسوم القضائية  -أولاً

 تمكين العامل من الحصول على حقوقه بأبسط الطرق وأسرعها        في العالم   التشريعات العمالية   

إخضاع القضايا العمالية فـي     لم يرغب في    وقد انتهج المشرع الأردني هذا النهج و      ،  وأيسرها

لهـا مراعيـاً     قانون العمل لإجراءات التقاضي العامة بل قام بإفراد أحكام وإجراءات خاصة          

ع دعوى أمام أي جهـة      ـ، ففي حال أن قام العامل برف      )١(الوضع الاقتصادي الضعيف للعامل   

  .لرسوم القضائية المترتبة على ذلك القانون من اا كان نوع النزاع فقد أعفاهومهم )٢(كانت

مراعاة لفقر العامل وما    : ((بقولها  قراراتها أحدوقد أكدت محكمة التمييز على ذلك في        

لعامل وحتى لا يحجم الكثيرون مـنهم عـن         ا لمصلحة   اًيعانيه من الحاجة عند فصله وتأكيد     

مـن  ) ١٣٧(بل وإجراءات التقاضي فقد نص المشرع في المادة         المطالبة بحقوقهم وتيسير س   

قانون العمل وكاستثناء من الأصل العام المتقدم ذكره على إعفاء العمـال بالنـسبة للقـضايا               

، أي أن القانون يعتبر )٣())العمالية التي يرفعها العامل من جميع الرسوم بما فيها رسوم التنفيذ       

 الغايـة والغرض من رفع الدعـوى      ، لذلك فان  القضائية من الرسوم    يكل نزاع عمالي معف   
                                                 

م ١٩٩٦لـسنة  ) ٨(من قانون العمل الأردني رقـم  ) ٥١( نص المادة   الخاصـة راءاتـذه الإج ـن ه ـم)  1(
 على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تعتبر الأجور والمبالغ المستحقة بموجب    -أ: ((ا قررت ما يلي   عندم

د وفاته ديوناً ممتازة امتيازاً عاماً مـن الدرجـة          ـل أو ورثته أو المستحقين بع     ـون للعام ـأحكام هذا القان  
 والرسوم والحقـوق الأخـرى      الأولى تتقدم على ما عداها من سائر الديون الأخرى بما في ذلك الضرائب            

  .))...المستحقة للحكومة والديون المؤمنة برهونات عقارية أو تأمينات عينية
  .أمام محاكم الصلح، أو سلطة الأجور، أو المحاكم العمالية)  2(
 ـ   الأردنيـين  نـة المحامي ـة نقاب ـمجل،  ) هيئة عامة  -٥٤٩/٢٠٠٢(وق  ـز حق ـتميي)  3( ع ـ، العـدد الراب

  ).٤٢٢(م، ص٢٠٠٤، ـونة والخمسـة الثانيـادس، السنوالخامس والس
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 يعتبـر النزاع عمالي بالمعنى المقصود      بحيثالاعتراف بحق العامـل الفردي وحمايته حقه       

  .)١(بالقانون

 ـ العامل و  يمتد ليشمل  من الرسوم القضائية     الإعفاء أن إلى هنا   الإشارةوتجدر   احب ص

مشرع الأردني إعادة النظر في هذا النص وتقريـر          على قدم المساواة، ونتمنى على ال      العمل

  . الذي يحتاج لرعاية القانون أكثر من صاحب العمل الطرفالحق للعامل وحده كونه هو

 وكان العامل غير خاضـع      نـ بين الطرفي  اًن في حال عدم اعتبار النزاع عمالي      ـولك

 ـ   وى استناداً لقانون براءات الا    ـدعالن رفع   إف ون العمل ـلأحكام قان  ه ـختراع يترتـب علي

ذه الدعوى للإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنيـة،           ـخضوع ه 

  يترتب على ذلك   مماون،  ـل أن يقوم بدفع الرسوم القضائية المقررة بالقان       ـويجب على العام  

فـي اغلـب   - وضـعه المـادي   ع دعوى كون  ـ إحجامه وتنازله عن حقه في رف      في الغالب 

  . في اغلب الأحيـان يسمح بذلك لا-الأحيان

من قـانون العمـل الاختـصاص       ) أ/١٣٧( بينّت المادة    : الاختصاص القضائي  -ثانياً

 بالنظر في الدعاوى الناشـئة      )٢(تختص محكمة الصلح  : ((لقضايا العمالية بقولها  ا  في القضائي

اً بالقضايا  ن محاكم الصلح تختص نوعي    إ، وطبقاً لهذا النص ف    ...))عن نزاعات العمل الفردية   

  .)٣(العمالية وذلك بغـض النظر عن قيمة الدعوى

                                                 

 ـ  الثاني الإصدار/ ١، ط   ون العمل ـرح قان ـش يـالوسيط ف ). م٢٠٠٦(د محمود ـرمضان، سي )  1( ة ـ، مكتب
  ).٥٠١(دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص

ر الدعاوى  ـة تنظ ـنظاميل كانت المحاكم ال   ـذا الحكم ب  ـهذا بخلاف القانون القديم حيث انه لم يتطرق له        )  2(
  .ة طبقاً لقواعد الاختصاص القيمي المحدد بقانون أصول المحاكمات المدنيةـالعمالي

  ).٥٢+٥٠(مرجع سابق، ص. العتوم، منصور إبراهيم)  3(
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 والذي يتم تحديده بناء     ،لكن الاختصاص القضائي تبعاً لقانون براءات الاختراع يختلف       

 في تحديـده  خضع  يأي أن الاختصاص يكون اختصاصاً قيمياً       على القيمة المادية للاختراع،     

، م وتعديلاته ١٩٥٢لسنة  ) ١٥(محاكم الصلح رقم    القواعد العامة المقررة في قانون      و لأحكامل

تكـون   دينـار، و    في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها سبعة آلاف        حيث تختص محكمة الصلح   

  .)١(سبعة آلاف دينار أكثر من علاخترا المادية لقيمةال كان إذامختصة محكمة البداية 

 ولا يقتصر الأمر علـى الإعفـاء مـن الرسـوم            :لقضايا سرعة الفصل في ا    -ثالثاً  

، ةـذه القضايا على وجه الـسرع     ـزام القضاء بالفصل في ه    ـة بل يتعداها إلى إل    ـالقضائي

  تختص محكمة الصلح بـالنظر     -أ (( :ون العمل على  ـمن قان ) أ/١٣٧(وقد نص في المادة     

دعاوى المتعلقـة بـالأجور التـي       في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء ال        

ور فيها بمقتضى هذا القانون وذلك بصورة مستعجلة بحيث يتم الفصل           ـة الأج ـتختص سلط 

ومن خلال النص السابق نلاحظ ، ))في الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة        

يا العماليـة   ور بالفصل في القضا   ـ من محكمة الصلح وسلطة الأج      حدد وألزم كلاًّ   أن القانون 

على صفة   )٢( قراراتها أحديز في   يبمدة أقصها ثلاثة أشهر، وتطبيقاً لذلك فقد أكدت محكمة التم         

خص قانون العمل الدعاوى العمالية بـصفة       : ((بنصها على ة  ـالاستعجال في القضايا العمالي   

ة أشهر مـن تـاريخ ورودهـا        ـوى ويفصل فيها خلال ثلاث    ـالاستعجال بحيث تنظر الدع   

                                                 

من عدد  ) ٢٠٣١( نشر في الصفحة رقم       والذي م٢٠٠٨لسنة  ) ٣٠(قانون محاكم الصلح المعدل رقم      صدر  )  1(
 والذي تم بموجبه رفع الحد الـصلحي إلـى          م١/٦/٢٠٠٨الصادرة بتاريخ   ) ٤٩١٠(رقم  الجريدة الرسمية   

دعاوى الحقوق والتجارة   . ١: لقضاة الصلح النظر في   : (( على) ٣( حيث نص في المادة       دينار آلافسبعة  
  ). ...)المتعلقة بدين أو عين منقول أو غير منقول بشرط أن لا تتجاوز قيمة المدعى به سبعة آلاف دينار

 ــمجل، ) هيئة عامة-٤٣٩/٢٠٠٢(تمييز حقوق   )  2(  ــة نقاب  ـ الأردنيـين نـة المحامي  ــ، الع ع ـدد الراب
  ).٩٤٤(م، ص٢٠٠٤، الخامس، السنة الحادية والخمسونو
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، وكذلك ألزم القانون    ...))راً لما لهذا النوع من الدعاوى من صفه خاصة        ـكمة وذلك نظ  للمح

  .)١(خ إحالة القضية إليهاـ من تارياًومـالمحكمة العمالية بإصدار حكمها خلال ثلاثين ي

 لأي مدد معينـة، كونـه       عولا يخضع الفصل في القضايا طبقاً لقانون براءات الاخترا        

لواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتي لم تحدد مدة معينه           يخضع للأصول العامة ا   

  .تلزم المحكمة الفصل في النزاع المعروض عليها

 يعتبـر الجـزاء المـدني       : الجزاء المدني المترتب على مخالفة أحكام القانون       -رابعاً

لقواعد العامة   على ا  رتها كافة التشريعات، وذلك بناء    حماية عامة لكافة أنواع الحقوق التي أق      

، ويلاحظ أن قانون العمل قد رتب البطلان كجزاء مـدني علـى أي              )٢(في المسؤولية المدنية  

اتفاق أو شرط يكون مخالفاً لأحكامه، وهذا البطلان لا ينال سوى الشرط المخالف بحد ذاتـه                

عقد من قانون العمل اعتبار كل شرط في ال       ) ب/٤(ولا يمتد لباقي الشروط، وقد قررت المادة        

أو الاتفاق يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها إياه هـذا القـانون                  

  .باطلاً

 كـون   زاء المدني الذي جاء به قانون براءات الاختراع يختلف عـن ذلـك            ـلكن الج 

، فقـد    بعد ثبوت هذا الحق    صاحب براءة الاختراع  الجزاء المدني منصب على حماية حقوق       

 ع، أي أن الحماية هنا للاختـرا       على الأضرار التي لحقت بالمتعدى عليه      قرر التعويض بناء  

                                                 

 ـ((: م على١٩٩٦لسنة ) ٨(من قانون العمل الأردني رقم      ) ب/١٢٤(نصت المادة   )  1( ي ـيعطى النزاع العمال
ى سبعة ـد علـدة لا تزيـالعمالية صفة الاستعجال بحيث تباشر النظر فيه خلال مالذي يحال إلى المحكمة 

  ...)).زاعـأيام من تاريخ الإحالة على أن تصدر المحكمة قرارها في الن
  ).٢٩٨(، صمرجع سابق . أنور،انسلط)  2(
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، ووسـيلة تلـك الحمايـة دعـوى المنافـسة غيـر             بدايةً ومن ثم لصاحب الحق فيه      نفسه

  .)١(المشروعة

 لم يقتصر قانون العمل على البطلان كجزاء علـى مخالفـة            : الجزاء الجنائي  -خامساً

اء الجنائي في حال وقوع أي مخالفة للقانون، ومن الملاحظ     ها إلى إيقاع الجز   اأحكامه، بل تعد  

، )٢()غرامـات (ا عقوبات ماليـة     ـغلبهأون العمل في    ـأن الجرائم المترتبة على مخالفة قان     

) ١٣٩(ادة  ـد الجرمي أم لا، حيث نصت الم      ـة بغض النظر عن توفر القص     ـوتوقع العقوب 

م تعـين   ـون أو أي نظام صادر بمقتضاه ل      ل مخالفة لأحكام هذا القان    ـك: ((على ذلك بقولها  

لها عقوبة فيه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائـة دينـار                  

ويشترط في ذلك أن تفرض على المخالف العقوبة المنصوص عليها في قـانون العقوبـات               

 منصوص عليه فـي     وـد مما ه  ـة المقررة للمخالفة فيه أش    ـت العقوب ـالمعمول به إذا كان   

  )).هذا القانون

ون براءات الاختراع حصرها في أفعال      ـلكن المشرع بالنسبة للحماية الجزائية في قان      

 في حال الاعتـداء علـى   ةـ الحماي وتتحقق،وز التوسع فيها ولا القياس عليها  ـمحددة لا يج  

 ةً ومن ثم  ـبداي عللاخترامقررة  ة  ـ، أي أن الحماي   راءة الصادرة بمقتضاه   والب  نفسه الاختراع

،  مـن ذات القـانون     )٣٢(ورة في المـادة     ـ مذك ، وهذه الأفعال  ق فيه ـب الح ـ لصاح تثبت

  .)٣(ويجب أن تتوفر فيها العناصر العامة للجريمة؛ الفعل والنتيجة وتوفر القصد الجرمي

                                                 

  ).٤٠١(ة، ص، دار النهضة العربية، القاهر١، جةـة الصناعيـالملكي). م١٩٨١( سميحة،يـالقليوب)  1(
  ).٣٦-٣٥(مرجع سابق، ص. المصاروة، هيثم حامد)  2(
، دار  الإصـدار الثـاني   /١، ط   ةـة والتجاري ـرح التشريعات الصناعي  ـش). م٢٠٠٥( صلاح   ،زين الدين )  3(

  ).٨٤-٧٩(ان، صـالثقافة للنشر والتوزيع، عم
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ي ـراع لا يعط  ـون براءات الاخت  ـث؛ أن قان  ـ إليها كباح  توصلتة التي   ـوالخلاص

ن في  ـات الحقيقية تكم  ـا الضمان ـل، وإنم ـل أو لصاحب العم   ـواء للعام ـأي ضمانات س  

تحـدث  يرع جملةً وتفـصيلاً ولا      ـل المخت ـة العام ـ والذي نص على حماي    ،ون العمل ـقان

  لنا الذي يحدد   القانون ون العمل هو   قان نجد أن ، و  بحد ذاتها  اتـن حماية الاختراع  ـمطلقاً ع 

قـانون بـراءات الاختـراع      نجد أن   بينما  لاختراع،  حق في الحصول على براءة ا     صاحب ال 

 تثبت للاختراع بدايةً، إلا     هذه الحماية صحيح أن    و ،ا بحد ذاته  اتيتحدث عن حماية الاختراع   

 قانون براءات   نلاحظ أن هو صاحب الحق في الاختراع، وكذلك       في النهاية   أن المستفيد منها    

 ـ  طرقالحق الخالص في    يحفظ لصاحب البراءة     الاختراع  والأحكـام   اتاستغلال الاختراع

  .االمتعلقة به

ده عـن   ـره من القوانين بعي   ـيجب أن يبقى قانون براءات الاختراع وغي      بناء عليه   و

وق ـة إعطاء حق  ـإلا في حال  -ة بالأمور التي تتعلق بالعمل والعمال       ـتنظيم المسائل المتعلق  

ات تختلف عن باقي القوانين،     ، لما يتمتع به قانون العمل من مميزات وضمان        -أفضل للعامل 

وبالتالي إن حماية اختراعات العاملين يكمن في قوانين العمل وليـست فـي قـانون بـراءة                 

  .الاختراع
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  المطلب الثاني
  المبادئ التي تحدد تطبيق النصوص القانونية

ود تنـاقض وتعـارض بـين       ـة التي يعمل بها في حال وج      ـ الأسس القانوني  تختلف

جمع بين النصين لوجود هذا التعارض كون كل        المختلفة بحيث لا يمكن     ن ال ـنصوص القواني 

، ويجب البحث عن النص الأولى بالتطبيق من غيـره والـذي يـتم              )١(ح الدلالة ـنص واض 

هم هذه الأسس   أ، و الخ...طبيعة النزاع وماهيته  والتي تختلف باختلاف    تحديده طبقاً لكل حالة     

  .عامتمثل في أن النص الخاص يقيد النص الي

 الذي ينظم علاقة قانونية بشكل خاص، والـنص         والمقصود بالنص الخاص هو القانون    

 النـصوص   نه يطبـق أحكـام    إالعام هو القانون الذي ينظمها بشكل عام، وطبقاً لهذا المبدأ ف          

وجد أصلاً لينظم هذه العلاقـة      النص  هذا  ظم العلاقة بشكل خاص، بحيث أن       نتي  تالالقانونية  

  .)٢(اتهاالقانونية بحد ذ

 العلاقة القانونية الناشئة بين العامـل       ينظمنه قانون خاص    أوبالعودة لقانون العمل نجد     

لا تؤثر أحكام هذا القـانون      : ((بقوله) ٤(وصاحب العمل، وقد أكد على ذلك في نص المادة          

على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو اتفاق أو قـرار إذا كـان أي                    

، وبنـاء   )) يرتب للعامل حقوقاً أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون            منها

 ـ اًنصآخر ينظم هذه العلاقة يعتبر      يرد في أي قانون       نص ن أي إعلى ذلك ف    بالنـسبة   اً عام

 قانون العمل هـو الأولـى        نص نإقانون العمل، وفي حال تعارضه معه ف      نص الوارد في    لل
                                                 

 ـ ـى العل ـل إل ـالمدخ). م١٩٨١(ق حسن ـ توفي ،رجـف)  1( ة العربيـة،   ـ، دار النهـض   ٢، ط   ةـوم القانوني
  ).٤٢٨(رة، صـالقاه

  ).١٣٣(ة، القاهرة، صـة العربيـ، دار النهضونـادئ القانمب). م١٩٨٠(رجـ عبد المنعم ف،الصدة)  2(
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لنص غير مطلق ويرد ما يقيده وهو في حال أن يرتب القانون الآخـر              بالتطبيق، ولكن هذا ا   

  .نه أولى بالتطبيق، ولا يعمل بهذا المبدأإ أفضل للعامل فاًحق

 نص  ٢٠٠١لسنة  ) ٧١(وقد ألغى قانون براءات الاختراع بموجب القانون المعدل رقم          

و ) ج( بأحكام الفقرتين    يعمل: ((بنصها نفس المبدأ السابق     تقرر والتي كانت     منه، )٦(المادة  

، أي القانون   ...))من هذا القانون على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر          ) ٥(من المادة   ) د(

 كونه يحكم جميع التفاصيل المتعلقة ببراءات الاختراع، وطبقـاً          اً خاص اًكان يعتبر نفسه قانون   

ع عن هذا    ولكن المشرع تراج    بالنسبة لهذا القانون،   اً عام اًن قانون العمل يعتبر قانون    إللنص ف 

 صـاحب الـصلاحية المطلقـة       هن قانون العمل وحـد    إالموقف وألغى هذا الحكم، وبالتالي ف     

 إليهـا  في حال قيام نزاع بين العامل وصاحب العمل على الاختراعات التي يتوصل       بالتطبيق

  .  أثناء تنفيذ عقد العمل

لعمل، وارتباطه بالنظام العام،    لو بحثنا عن الهدف الأساسي من تشريع قانون ا        وكذلك  

 ـ أولـى بـالتطبيق   عتبر بحق نه هو القانون الأولى بالتطبيق، فنصوصه تألوجدنا   ت مـا دام

، وقـانون   عامل من التي قررها قانون العمـل      قل لل أ اًرتب حقوق ت الأخرى القوانين نصوص

لعمـل  العمل عموماً يهدف إلى حماية العامل كونه الطرف الضعيف من استغلال صـاحب ا             

للجهد الفكري والمادي لهذا العامل، كون صاحب العمل هو الطرف الأقوى في هذه العلاقـة               

  .)١(القانونية القائمة بينهما

                                                 

، مكتبـة دار    الإصدار الثاني /١، ط   لـون العم ـرح قان ـالوسيط في ش  ). م٢٠٠٤(رمضان، سيد محمود  )  1(
  ).٤٤(الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص



 

 -٧٥- 

شـد  أ رصح  قدم١٩٥٢الدستور الأردني الصادر في عام    أن   نجد لهذا الاتجاه تأكيداً  و

 ـ ـة القائم ـلعلاقلهذه ا ة كبيرة   ـاء أهمي ـإعط على   الحرص  ـ ـة بي  وصـاحب   لـن العام

 لهذه   الدستور فردأ، وقد    الأخرى  التشريعات العادية  ةـكاف بها   ذـ أن تأخ  العمل، والتي يجب  

  :والتي نصت على ما يلي) ٢٣( ضمن أحكامه في المادة اً خاصاًالعلاقة بين الطرفين نص

العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتـصاد            . ١((

  .لنهوض بهالوطني وا

  :تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية. ٢ 

  .إعطاء العامل أجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته  -أ 
تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية            -ب 

  .مع الأجر
تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين وفي أحوال التـسريح والمـرض             -ج 

  .عجز والطوارئ الناشئة عن العملوال
  .تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث  - د 
  .خضوع المعامل للقواعد الصحية  -ه 
 )).تنظيم نقابي حر ضمن حدود القوانين  -و 

 صلاحية دسـتورية فـي      إلىيستند  ومن خلال النص السابق نستنتج أن قانون العمل         

ب العمل ومن ضمنها المسائل المتعلقة      تنظيم جميع المسائل المرتبطة بالعمل والعامل وصاح      

خر، ولا ينازعه   آ بالنسبة لأي قانون     اً خاص اًن قانون العمل يبقى قانون    إبالاختراع، وبالتالي ف  

  .)١(في ذلك قانون براءات الاختراع

                                                 

  .)٩٢(، صمرجع سابق فريد احمد علي، ،الزعبي)   1(
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  الفصل الرابع

  الآثار القانونية التي تترتب على اختراعات العاملين
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  الفصل الرابع
  نية التي تترتب على اختراعات العاملينالآثار القانو

 هي الحقوق والالتزامات التي تنشأ      لتي تترتب على اختراعات العاملين    الآثار القانونية ا  

من جراء التوصل لهذه الاختراعات، ويشترط لترتيب هذه الآثـار أن تكـون الاختراعـات               

  .قابلة للحصول على براءة اختراع من قبل العمل المحققة

للحصول على براءة اختراع أن يكون هناك اختراع فعلي، ويتوفر فيـه      لك  كذيشترط  و

ن يكون مـشروعاً وغيـر      أعنصر الجدة والابتكار، وأن يكون قابلاً للاستغلال الصناعي، و        

  .)١(مخالف للنظام العام والآداب

 الفصل دراسة الطبيعة القانونية لحق صاحب العمل فـي          ايتضمن هذ   سوف عليه    و

 دـتحديكذلك  ، و  التي يتوصل إليها العاملين أثناء تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين          اتختراعلاا

 يتقرر لـه     هو الذي  نـ وم لـه،  حال توصل العامل    الاختراع ق في ـ صاحب الح  من هـو 

  الحــق فـي الاختـراع      يثبـت متى  كذلك  و،  ج عن عقد العمل   ـالناتالحق على الاختراع    

ر الحقوق التي تـرد علـى اختـراع         ـمظاهكذلك  ول،  ـ للعام  يثبت ب العمل ومتى  ـلصاح

 ـات كل من    ـتزاموق وال ـن حيث حق  ـالعامل م  ، وذلـك ضمــن المباحـث       نـالطرفي

  :والمطالب التالية

 

 

                                                 

، دار  دار الثالث صالإ/ ١، ط   ةـة والتجاري ـات الصناعي ـشرح التشريع ). م٢٠٠٧(ن، صلاح   ـزين الدي )  1(
  .)٤٥-٣٨(صعمان، ، الثقافة للنشر والتوزيع
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  المبحث الأول

  الطبيعة القانونية لحق صاحب العمل في اختراع العامل

 ـ   بشرط أن ،  راعختللاالأصل أن حق الملكية يثبت للشخص الذي يتوصل          ذا يكـون ه

أن يكون موجوداً فعلياً،    هي  و ؛لشروط التي حددها قانون براءات الاختراع     ل الاختراع مطابق 

ويتوفـر فيه عنصرا الجدة والابتكار، وأن يكون قابلاً للاسـتغلال الـصناعي، وان يكـون               

 عـن جهـد الـشخص       اً، كون الاختراع ناتج   )١(مشروعاً وغير مخالف للنظام العام والآداب     

عمله المادي، وهذا الحق هو حق ملكية أصـيل مقـرر بموجـب مختلـف                ةالفكري وثمر 

  .)٢(القوانين

واء كانـت   ـع غيره للتوصل لاختراعات، س    ـوم الشخص بالتعاقد م   ـد يق ـن قّ ـولك

) صاحب العمل (ق الشخص المتعاقد معه     ـهذه الاختراعات محددة أو غير محددة، ويكون ح       

 ؛اتـتحقيق الاختراع  أي عقد  عقدال من إبرام    هـذه الاختراعات، فهدف  ـ على تملك ه   اًمنصب

أن يقوم العامل بالبحث وإجراء التجارب للتوصل للاختراعات، فـإذا توصـل إليـه تثبـت                

لصاحب العمل جميع الحقوق المالية الناتجة عنه، فما الطبيعـة القانونية لحــق صـاحب              

سـنتناول  حيـث  قد العمل،  العمل في تملك الاختراع الذي يتوصـل إليه العامل أثناء تنفيذ ع          

                                                 
ع قابلاً للحماية بـالبراءة بتـوافر       يكون الاخترا : (( على  الأردني من قانون براءات الاختراع   ) ٣( نصت المادة    )  1(

 كان جديداً من حيث التقنية الصناعية غير مسبوق بالكشف عنه للجمهور في أي مكـان             إذا.١-أ :الشروط التالية 
لعلم بمضمون  في العالم بالوصف المكتوب أو الشفوي أو عن طريق الاستعمال أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها ا                

شف عن الاختراع للجمهور إذا حدث خلال الأشهر الاثني عشر الـسابقة لتـاريخ              ولا يعتد بالك  .٢....الاختراع
 كان منطوياً على نشاط ابتكاري لم يكن التوصل         إذا-ب .... لتاريخ الادعاء بأولوية الطلب    أو طلب تسجيله    إيداع

 كان قابلاً    إذا -ج .راعإليه بديهياً لرجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية السابقة لموضوع الاخت            
  ....)) صنعهللتطبيق الصناعي بحيث يمكن

 حـق الملكيـة هــو     -١: (( علـى ١٩٧٦لسنة  ) ٤٣(من القانون المدني الأردني رقم      ) ١٠١٨(نصت المادة   )  2(
 )).سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعةً واستغلالاً
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 ـ  بشكل خـاص   الأول، وبيان موقف القانون الأردني    المطلب   في    بشكل عام  موقف الفقه  ي  ف

  : الثانيالمطلب

  المطلب الأول
  ختراعات العاملينلا  الطبيعة القانونية منموقف الفقه

 أن بعض القوانين تقرر ما يسمى بحق الـشفعة لـصاحب      )١( الفقه يرى  فيهناك اتجاه   

على براءات الاختراع التي يتوصل إليها العامل والتي تدخل في صلب نشاط العمـل              العمل  

من قانون  ) ٨( الذي نص في المادة      )٢(الذي يؤديه، ومنها القانون الايطالي والقانون المصري      

 ـ ةون الاختراع ضمن نشاط المنشأ    ـوعندما يك : ((...براءات الاختراع على انه    ة أو  ـ العام

راع، أو  ـون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاخت      ـ المخترع، يك  ق بها ـالخاصة الملح 

ذا الجانب  ـهرأي  ، وقد اعتبر    ...))ع للمخترع ـل تعويض عادل يدف   ـراءة مقاب ـراء الب ـش

 حـق الشفعـة على     ثبوت  التي تقرر   في القانون المدني   استثناءاً على القاعدة العامة   من الفقه   

  .منقولات معنويةبراءات الاختراع على اعتبار أنها لر  مقر هذا الحقأن ،العقارات فقط

يرى عدم انطباق أي من     له   فهناك رأي مخال  الرأي السابق لم يسلم من الانتقاد ف      ولكن  

، وذلك لاعتبارات كثيرة منها؛ أن الـشفعـة        )٣(د الشفعة في هذه الحالة سوى الاسم فقط       قواع

                                                 

 ـ دار النهض ،  ة والمحل التجاري  ـة الصناعي ـالملكي). م١٩٧١(عباس، محمد حسني  )  1( رة، القـاه ة،  ة العربي
  ).٣٠٠(مرجع سابق، ص. ، قورة، صلاح الدين)١٧١(ص

ة ـ الايطالي نص مماثل لما ورد في القانون المـصري، وبالنـسب           ١٩٤٠من قانون   ) ٢٤(جاء في المادة    )  2(
ب ـلتالي يجب أن لا نفترض حقاً مقـرراً لـصاح  للقانون الأردني لم يرد في أحكامه نص مماثل لذلك، وبا  

 ـ ـالعمل لم ينص القان    ه ـون عليه، وخصوصاً أن مثل هذا الحق وان كانت تفرضه الضرورات العملية فان
التنازل بعوض عن بـراءات     ). "م١٩٨٦(إسماعيل، محمد حسين      انظر .يشكل قيداً على حرية فكر العامل     

  ).٢٣(، ص.، حزيران)١(، العدد )٢(، المجلد لبحوث والدراساتمجلة مؤتة ل، "دراسة مقارنة/ الاختراع
  .)٢٦/٢٧( ص.إسماعيل، محمد حسين)  3(
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تثبت الشفعة في حال كان التنازل عن المبيع        لا  كذلك  تكون دائماً في عقود البيع الرضائي، و      

 هو حـق     في الاختراع  ، ويرى هذا الاتجاه أن حق صاحب العمل       )١(الخ...بغير عوض مادي  

عن ) تنازل جبري لمنفعة خاصة   (صورة  بتمثل  يووله صفة تختلف عن الشفعة      من نوع أخر    

  .)٢(ة خاصةـر منفعـراع لصالح منفعة صاحب العمل والتي تعتبـبراءة الاخت

أن حق صاحب العمل في اختراع العامل يعتبـر نـزع            )٣(ويرى جانب آخر من الفقه    

ملكية لمنفعة خاصة، والذي يتنازل العامل بمقتضاه جبراً عن بـراءة اختراعـه لمـصلحة               

  .صاحب العمل كون المصلحة التي يمثلها مصلحة خاصة

مـسبق عـن الحـق    الل  تنازال تتمثل في وارى كباحث أن الطبيعة القانونية لهذا الحق        

 أن القانون أعطى مطلق الحق للطرفين في الاتفاق علـى   ، وذلك استناداً إلى   لاختراعلالمادي  

النظام القانوني الفرنسي عموماً يعتـرف   نجد أن   و ،المتعاقدين كون الاتفاق يعتبر شريعة      ذلك

ئة والتي تنتج خر بالحقوق الناشآ لتحقيق اختراع مع شخص اًالفقه فيه للشخص الذي يبرم عقد    

  .)٤(ن الاتفاق شريعة المتعاقدينأعن هذا الاختراع، وذلك استناداً إلى المبدأ الذي يقضي ب

                                                 

 القانون   ضمن أحكام  )١١٧٦(ولغاية  ) ١١٥٠( الشفعة راجع المواد من       موضوع  حول الاطلاعلمزيد من   )  1(
  .م١٩٧٦لسنة ) ٤٣( رقم  المؤقتالمدني الأردني

رة، القـاه مطبعـة نهـضة مـصر،       ،  ١، ط   ي القانون التجـاري   ـلوسيط ف ا). م١٩٦٤( اكثم. يـالخول)  2(
  ).١٣٢(ص

ص الإجباريـة   ـالتراخي). " ت لا(د االله   ـالخشروم، عب ،  )١٠٩(مرجع سابق، ص  . ، محمد حسين  إسماعيل)  3(
لبراءات الاختراع، دراسة مقارنة في القانون الأردني والقانون المـصري، واتفـاقيتي بـاريس وتـريبس        

)TRIPS"(، صمجلة مؤتة للبحوث والدراسات ، )٨.(  
)4  (Chavanne et Burst, proriete industrielle, Dalloz, précis, 5ed-1998, p(111)ـ  ش ـ هام

دراسة مقارنـة   /ةـد الملكية الفكري  ـشرح قواع ). م٢٠٠٥(نوري حمد . خاطر: مشار إليه لدى  ) ٣(م  ـرق
  ).٧١( دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ص،١، ط ون الأردني والإماراتي والفرنسيـبين القان
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  المطلب الثاني
  من الطبيعة القانونية لاختراعات العاملين موقف القانون الأردني

 وصأي نـص  القوانين سارية المفعـول      أحكام   ضمنلم يرد     الأردني للمشرعبالنسبة  

  حـق  ، وبالتالي يجب أن لا نفترض     - الذكر ةسابق- القانون المصري والايطالي   لنص   ةمماثل

  .لم ينص القانون عليه على حساب العامل  لصاحب العمل بصورة مسبقةرمقر

نه لا يحـق    أذا الشأن نلاحظ    ـ في ه  الأردني  العمل وع لنصوص قانون  ـبالرجلكن  و

 العامل قد تنازل     هذا ؛ لأن ناء عمله ثأ هي الحق بالاختراع الذي توصل إلي     ـتمسك ف ل ال ـللعام

ب العمل أو   ـختراعه مقدماً بموجب عقـد العمل المبرم بينه وبين صاح        اختيارياً عن ا  تنازلاً  

 مقرر بموجب    أو العامل   صاحب العمل  كل من حـق    ثبوت ق له، وذلك لأن   ـأي اتفاق لاح  

اءة الاختراع بقبوله    بر ه في ـ حق  التنازل عن   بشكل مسبق  د اختار ـون، وأن العامل ق   ـالقان

  قـد اختـار  ه كذلك، وأن)١( من جانب   والتي يراها مناسبة    الخاصة العمل على ضوء مصلحته   

 ـ المبرم بين الطـرفين بموجب عقد العمل) صاحب العمل ( المتنازل له    الشخص  جانـب  ن م

  .)٢(آخر

 ـ       ـون الح ـوقد أعطى القان   راع ـق للعامل الاتفاق على جميع الشروط المتعلقة بالاخت

روط فقـد   ـق على مثل هذه الـش     ـ، وإذا لم يتف    بينه وبين صاحـب العمل    ل إبرام العقد  ـبق

 ـ أن هذه الشروط مع مراعاة      ـ دنيا م  اًتكفل القانون ووضع حدود    وز الاتفـاق علـى     ـنه يج

 براءة الاختراع،  عنتنازل المسبق    الأجر المتفق عليه بين الطرفين هو ثمن ال        ويعتبرخلافها،  

                                                 

  ).٧٢(مرجع سابق، ص. خاطر، نوري حمد)  1(
  ).٢٩-٢٨(مرجع سابق، ص. إسماعيل، محمد حسين)  2(
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 ـوتجارب من بحث لـه العامـام بـ قللجهد الذي ة الطبيعية   ـيجذي يشكل النت  ـوال ة ـ لغاي

  .)١(التوصل للاختراع

؛ يجـب    براءة الاختـراع     عن اعتبار الأجر هو ثمن التنازل المسبق        الرغم من على  و

 )٢( أن التزام العامل بتحقيـق الاختراعات هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجـة             مراعاة

  فيجب علـى العامـل     ،)٣(ادـة الرجل المعت  ـ معيار عناي  يندرج تحت لتزام  بحيث أن هذا الا   

لاختراعـات، فـإذا    ا  لهذه ع من البحث والدراسة والتجريب للتوصل     ـل ما يستطي  ـالقيام بك 

ا بالتعاقـد مـع     ـا تمثل الغاية التي أراده    ـق صاحب العمل لأنه   ـون من ح  ـتوصل لها تك  

ة فلا مسؤوليـة قانونية تترتب     ـه العناية اللازم  ـذلل للاختراع مع ب   ـوإذا لم يتوص  العامل،  

، ولكن إذا لم يبذل العامل عناية الرجل المعتاد وقـصر فـي أداء العمـل                )٤(عليه جراء ذلك  

الموكل إليه فان الجزاء المترتب على ذلك يخضع لأحكام المسؤولية العقديـة المقـررة فـي         

  .)٥(التي لحقت صاحب العامل جراء ذلكالقانون المدني والمتمثلة بالتعويض عن الأضرار 

:  بقولهــا   المفهـوم  ون العمل الأردني على ذلك    ـمن قان ) أ/١٩(د نصت المادة    ـوق

تأدية العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته عناية الشخص العـادي وأن يلتـزم               -أ :على العامل (

 التي لا تعرضـه     بأوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه وذلك ضمن الحدود          

  ).للخطر أو تخالف أحكام القوانين المعمول بها أو الآداب العامة

                                                 

  ).١١٨(مرجع سابق، ص. مغبغب، نعيم)  1(
  ).٨٠(مرجع سابق، ص. الزعبي، فريد احمد علي)  2(
  ).١١١(مرجع سابق، ص. منعي.  مغبغب-)٧١(مرجع سابق، ص. نوري حمد. خاطر)  3(
، مغبغب، )٧١(مرجع سابق، ص. وري حمد ـ، خاطر، ن  )٨٠(مرجع سابق، ص  . الزعبي، فريد احمد علي   )  4(

  ).١١١(مرجع سابق، ص. نعيم
  .)١٠٣(ق، صـع سابـمرج. مـور إبراهيـ منص،ومـالعت)  5(



 

 -٨٣- 

  المبحث الثاني

  تحديد صاحب الحق في اختراع العامل

 مشكلة في تحديد صاحب الحق في اختراع العامل، كون الشخص الـذي توصـل          تثار

ن هـذا   مـة، لأ  لهذا الاختراع يعمل في الأصل لحساب غيره، والذي يترتب عليه نتـائج مه            

  يترتب التزامـات   كذلكو التحديد يبين لنا لمن تؤول الحقوق الناتجة عن ملكية هذا الاختراع،          

  :كونها قد تثبت للعامل وقد تثبت لصاحب العمل، وهذا ما سنتناوله في المطلبين التاليين

  المطلب الأول
   حق صاحب العمل في الاختراع الذي يتوصل إليه العامل

 الاختراع لصاحب العمل إذا كان قد كلف العامل بتحقيق هذا الاختراع،     يتقرر الحق في  

وذلك بالاتفاق عليه صراحةً في عقد العمل المبرم بين الطرفين، فإذا حقق العامل الاختـراع               

لاختراع لكان  حتى لو   ، و  من قبل صاحب العمل    من تلقاء نفسه دون تكليف صريح ومكتوب      

ق العامل الاختراع بفضل الفرص المتاحة له من قبـل          صلة بنشاط صاحب العمل، أو إذا حق      

  .ن الحق يثبت للعامل بناء على حكم القانونإ التي يعمل بها لدى صاحب العمل، فةالمنشأ

 لإثبات صـاحب    من اشتراط الكتابة  تحقيقه   المشرع   ويبرز الهدف الأساسي الذي أراد    

ن أختراع حتى يكون على علم ب      من منطلق حماية العامل الذي يتوصل لا       الحق في الاختراع،  

 قـد لا    ةط الضمني ون الشر ، لأ  وليس له  سيؤول لصاحب العمل  الذي سيتوصل إليه    الاختراع  

  .)١(منذ البدايةو إبرام عقد العمل عند  نزاعات يمكن تجاوزهاا العامل ويترتب عليهايفهمه

                                                 

  ).٨١(، صمرجع سابق.  فريد احمد علي،الزعبي)   1(



 

 -٨٤- 

ميـع  فقد يشترط صاحب العمل في العقود التي يبرمها مع العامل أن تـؤول إليـه ج               

، وقـد نصت على    )١(الاختراعات التـي يتوصـل إليها الأخيـر أثناء قيامـه بالعمل لديـه        

تحدد حقوق الملكية الفكريـة     : (نص بقولها   من قانون العمـل الأردني   ) أ/٢٠(ذلك المـادة   

 ـ  ـا يتعل ـاً بينهما فيم  ـل بالاتفاق خطي  ـلكل من صاحب العمل والعام     ب ـق بأعمال صاح

رات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية في           ـدم العامل خب  العمل إذا استخ  

 تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل إذا كـان حـق الملكيـة             -ب. التوصل إلى هذا الابتكار   

مل أو ـم يستخدم خبرات صاحب العـب العمل ولـق بأعمال صاحـالمبتكر من قبله لا يتعل  

ة في التوصل إلى هذا الابتكار ما لم يتفق خطياً على           ـه الأولي ه أو مواد  ـه أو أدوات  ـمعلومات

د ـق في العق  ـإذا اتف (:  بقولها من القانـون المدني الأردني   ) ج/٨٢٠(، والمـادة   )غير ذلك 

، )ل مـن اختراعـات    ـه العام ـق في كل ما يهتدي إلي     ـون له الح  ـة على أن يك   ـصراح

يكـون الحـق في منح    (:  بقولها اع الأردني من قانون براءات الاختر   ) ج/٥(وكذلك المـادة   

 لصاحب العمل إذا كان المخترع الذي توصل إليه العامل          -ج  :... البراءة على النحو التالـي   

أثناء استخدامه يتعلق بأنشطة صاحب العمل أو أعماله أو إذا اسـتخدم العامـل فـي سـبيل                 

تـه أو أدواتـه أو مـواده        التوصل إلى هذا الاختراع خبرات العمـل أو أعمالـه أو معلوما           

  .)الموضوعة تحت تصرفه، وذلك ما لم يتفق خطياً على غير ذلك

 الـذي    في عقود العمل    له ويستطيع صاحب العمل أن يملي الشروط التي يراها مناسبة        

  : حد الشروط التاليةأ، فعلى سبيل المثال قد يضع يبرمه مع العامل

                                                 

، دار النهضة   ٢ط  ،  ةـاذج الصناعي ـوم والنم ـ الرس -راعـراءات الاخت ـب ).م١٩٩٦ ( سميحة ،القيلوبي)  1(
  ).٤٣(رة، صـالعربية، القاه



 

 -٨٥- 

 إضافي بالتنازل عـن الاختراعـات       يلتزم العامل بمقتضى أحكام العقد دون أي أجر         -أ 

  .ثناء تنفيذ عقد العملأالتي يتوصل إليها في 

توضع كافة الاختراعات تحت تصرف صاحب العمل، ويكون له وحده الحـق فـي                -ب 

 .طلب الحصول على براءة اختراع

ي ـفمثل هذه الشروط تحرم العامل من أي حق يمكن أن يتقرر له على الاختراعات الت   

 وإمكانياته  صاحب العمل ل  ـو توصل إليها دون الاستعانة بوسائ     ـ، حتى ل  اـقد يتوصل إليه  

  .الموضوعة تحت تصرفه، حتى لو كانت بعيدة عن موضوع نشاط المنشأة التي تحققت فيها

ترد ضمن الشروط المتفق عليها في عقد الشروط الخاصة بتحقيق الاختراعات قد  وهذه

ا في عقد مستقل، وفي كلتا الحالتين يمكن أن يطلـق           ، ويمكن أن يتم الاتفاق عليه      بدايةً العمل

على هذا العقد اسم عقد تحقق الاختراعات، وهو العقد الذي يتم بين صاحب العمـل وبـين                 

العامل، وبموجبه يلتزم الأخير بتحقيق الاختراعات لصالح الأول، أو يلتزم بالقيام بالدراسات            

تحقيق الاختراعات، وهو عقد رضائي لأنه      والأبحاث والتجارب التي من شأنها أن تؤدي إلى         

، )١(نه عقد احتمـالي   أقد اعتبر جانب من الفقه الفرنسي       ويكفي في انعقاده تراضي الطرفين،      

 من طرفي علاقة العمل لا يستطيع أن يحدد وقت تمام العقـد، ولا يتحـدد إلا فـي                   لأن كلا 

  .المستقبل تبعاً لحدوث أمر غير معروف وقت حصوله

، عـدم التـوازن   فيه نوع من    قد يكون    بحد ذاته    ا أن عقد تحقيق الاختراعات    ويتبين لن 

فعندما يتوصل العامل إلى الاختراع أو عدة اختراعات، وتكـون لهـا أو لبعـضها قيمتهـا                 
                                                 

)1  (Chavanne et Burst, proriete industrielle, Dalloz, précis, 5ed-1998, p(109)ـ  ـش  هام
  ).٧١( مرجع سابق، ص. نوري حمد،خاطر: مشار إليه لدى) ٣(م ـقر



 

 -٨٦- 

 صاحب العمل   التي اشترط  و ،الاقتصادية التي لا تتناسب إطلاقا مع الأجر الذي يحصل عليه         

 أصلاً بتحقيقهـا، سـواء       العامل ت المستقبلية التي لم يلتزم    ختراعاالا  هذه أن تؤول إليه كافة   

 نشاط المنشأة وسواء تحققت أو لـم تتحقـق          تدخل ضمن  أو لا    تدخل  هذه الاختراعات  كانت

بفضل الفرص المتاحة له، وذلك دون أي مقابل، إلا الأجر الذي يحصل عليه العامل، وهنـا                

مـن  ) ٤(ل، والأصل حسب نـص المـادة      ـوق العام ـيبدو مبدأ سلطان الإرادة مجحفاً بحق     

ل عن ـرط أو اتفاق يتنازل بموجبه أي عامـنه يعتبر باطلاً كل شأل الأردني ـون العمـقان

اق علـى الاختـراع الـذي       ـ الاتف أجازتون  ـمن نفس القان  ) ٢٠(ق، إلا أن المادة     ـأي ح 

  .مليتوصل إليه العا

لاختراعات، أو على طريقة أيلولة     وإذا لم ينص عقد العمل على التزام العامل بتحقيق ا         

كـاري  كافة اختراعاته المستقبلية التي يتوصل إليها إلى صاحب العمل، وكان النشـاط الابت           

 أراده، فالهـدف الـذي   )١(موضوع التزامه التوصل لاختراعـات   الذي يقوم به العامل أساساً      

ي سـبيل التوصـل     وم بإجراء البحث والتجارب ف    ـل أن يق  ـصاحب العمل بالتعاقد مع العام    

 ـ   ـة وتصب ـات المحقق ـدها تثبت الاختراع  ـراع، فعن ـلهذا الاخت  ق صـاحب   ـح مـن ح

ن هـذا   إي مركز للبحوث والتطوير، ف    ـل الذي يلتحق بالعمل ف    ـ، ومثال ذلك العام   )٢(العمل

ذي يؤدي إلى تحقيق الاختراعات حتى      ـام بالنشاط الابتكاري ال   ـل يلتزم ضمنياً بالقي   ـالعام

ن  العقد، أو لم يكن هناك اتفاق خطي بين الطرفين يقضي بـذلك؛ لأ              في د نص و وج مع عدم 

 نصت على تحديـد حقـوق       م الساري المفعول  ٢٠٠٧قانون العمل المعدل لسنة     ) ٢٠(المادة  

                                                 

  )٢٢٧(، ص مرجع سابق.جمال الدينعوض، علي )  1(
  ).٧٩(، صمرجع سابق. د احمد عليـ فري،الزعبي)  2(



 

 -٨٧- 

ل ما أتاحه صاحب العمل من مـواد أي أن          ـن إذا استخدم العام   ـالملكية الفكرية بين الطرفي   

ن إرضية التي تتم أثناء تنفيذ عقد العمل، وبمفهوم المخالفة ف     المادة تتحدث عن الاختراعات الع    

اختراعات الخدمة أو التي تكون موضوعها عقد العمل، يمكن أن يتم الاتفاق عليها صـراحةً               

  .أو ضمناً

  المطلب الثاني
  حق العامل في الاختراع الذي يتوصل إليه

ل إليه العامـل، يتقـرر   تبين لنا في المطلب الأول أن الحق على الاختراع الذي يتوص          

لصاحب العمل، إذا التزم العامل بتحقيق الاختراع، أو إذا توصل إلى الاختراع مـن تلقـاء                

 اسـتخدم العامـل      أو إذا  ،ب العمل ـاححقق يدخل ضمن نشاط ص    تلمنفسه، وكان الاختراع ا   

 ه أو مواده الأولية في التوصـل إلـى هـذا          خبرات صاحب العمل ومعلوماته وأدواته أو آلات      

  .الابتكار

رر الحق على الاختـراع     ـة يتق ـه في خارج نطاق الفروض السابق     ـومعنى ذلك؛ أن  

 وهـذا   ،-السابق ذكرهـا  –وع من الاختراعات بالاختراعات الحرة      ـللعامل، ويسمى هذا الن   

 ،النوع يتوصل إليه العامل دون أن تكون طبيعة عمله تلزمه بالتوصل لمثل هذه الاختراعات             

ولكن هذه المسألة بحاجة لتفـصيل أكثـر،         ،)١(يكون الاختراع حقاً خالصا له    وفي هذه الحالة    

ولذا يقتضي الأمر دراسة الحالات المختلفة التي تترتب على الاختراع الذي يتوصـل إليـه               

  :العامل، وهذه الحالات كالتالي

                                                 

  ).٣٩(، صسابقالمرجع ال . سميحة،القيلوبي)  1(



 

 -٨٨- 

 توصل العامل من تلقاء نفسه إلى اختراع أجنبي بعيد عن موضـوع             -الحالة الأولى 

فإذا توصل العامل من تلقـاء نفسه إلى اختراع أجنبـي        : الذي يقوم به صاحب العمل     النشاط

 بشأن هذه الحالة أي خلاف، وهـذا الحكـم          يثاركان هذا الاختراع من حقه بدون شك، ولا         

مطابق للقانون الأردني ففي حال توصل العامل لهذا الاختراع من تلقاء نفسـه، ولا يتعلـق               

ه أو مـواده    ـم يستخدم خبرات صاحب العمل ومعلوماته أو أدوات       بأعمال صاحب العمل، ول   

  .)١(ق في هذا الاختراعـه يثبت له الحـنإالأولية ف

 ـ   ) ب/٢٠( ما نصت عليه المادة   الحكم مطابق ل  ذا  ـوه ل الأردنـي   ـمن قـانون العم

 ـ   ـة للعامل إذا ك   ـة الفكري ـوق الملكي ـون حق ـتك: ((اـبقوله ة الفكريـة   ـان حـق الملكي

م يـستخدم خبـرات صـاحب       ـب العمل ول  ـق بأعمال صاح  ـه لا يتعل  ـن قبل ـر م المبتك

  ...)).العمل

وصل العامل من تلقاء نفسه إلى اختراع أجنبي عـن العمـل،            ـ أن يت  -الحالة الثانية 

  أن يكــون العامــل قـد      ب العمل، أو  ـذا الاختراع يدخل في صلب نشاط صاح      ـولكن ه 

ي سـبيل   ـة ف ـه أو مواده الأولي   ـه أو أدوات  ـل ومعلومات ـب العم ـاستعمل خبرات صاح  

 ـة ـذه الحالـ ه وتنحصر :عالاخترال لهذا   ـالتوص  ـي ـف  ـحتمــالات  إدى ـإح ة، ـثلاث

  :)٢(يـوه

التوصل لاختراع ولم تكن مهمة العامل الأساسية التوصل لاختراع، ولكنه توصـل              -أ 

  .إليه مع قيامة بمهمات أخرى
                                                 

  .م٢٠٠٠لسنة ) ٢٠٤(من قانون براءات الاختراع اللبناني رقم ) ب/٦(نفس المفهوم ورد في المادة )  1(
  ).١٢٠-١١٩(مرجع سابق، ص. مغبغب، نعيم)  2(



 

 -٨٩- 

 .رئيسي الةالتوصل لاختراع يتعلق بنشاط المنشأ  -ب 

 ـ ـراء استعمال خب  ـراع ج ـالتوصل لاخت   - ج  ب العمـل أو معلوماتـه أو       ـرات صاح

  .أدواته

حال تحقق أي حالة مـن الحـالات الـسابقة ولـيس            للعامل    الاختراع يثبت الحق في  

اتفـاق خطـي بـين      أي  وجود   رط عدم ـه في أي منها، بش    ـب العمل، ولا ينازع   ـلصاح

لسنة ) ١٢(لك قانون العمل الأردني المعدل رقم       الطرفين يقضي بخلاف ذلك، وقد أكد على ذ       

تحدد حقوق الملكية الفكريـة لكـل مـن         : ((بقوله) أ/٢٠( في المادة     ساري المفعول  ٢٠٠٧

صاحب العمل والعامل بالاتفاق خطياً بينهما فيما يتعلق بأعمال صاحب العمـل إذا اسـتخدم               

 الأولية في التوصل إلـى هـذا        العامل خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده         

  )).الابتكار

 الاتفاق مع صاحب العمـل على أن يكون الحـق في الاختـراع مـن              -الحالة الثالثة 

 ــن على أن يك ـم الاتفاق بين الطرفي   ـإذا ت تقضي  ة  ـهذه الحال ف :نصيب العامل  ق ـون الح

 ـ ر،  ـن نصيب الأخي  ـه العامل م  ـي الاختراع الذي يتوصل إلي    ـف   هــذا  لـه يثبت  فانه س

 يتعلق بأعمال صاحب العمل      الذي تم التوصل إليه     إذا كان الاختراع   بغض النظر فما  ق  ـالح

 علـى غيـر   ما لم يتفق خطياً: ((...ىـ لا، وذلك استناداً إلى نص القانون والذي نص عل وأ

  )).ذلك

  



 

 -٩٠- 

  المبحث الثالث

  مظاهر الحقوق التي ترد على اختراع العامل

لجهـة الرسـمية المختـصة      سند القانوني الذي يصدر مـن ا      تعتبر براءة الاختراع ال   

ات، وتعطي  ـة القانونية لكافة الاختراع   ـ بهذه الصفة توفر الحماي    بإصداره، وبراءة الاختراع  

عن طريق  ) ١( أو منح الترخيص لغيره باستغلالها      بنفسه الشخص الذي يملكها حقاً باستثمارها    

  .لحق في البراءة لصاحب العمل أو العامل، سواء ثبت ا)٢(ما يسمى الترخيص الاختياري

 ـ      الحق فـي الحـص      للشخص الذي يملكها   ويثبت كذلك  ة ول علـى الحمايـة القانوني

 وفقاً لاتفاقية بـاريس لحمايـة       ات الاختراع ه هذ  يقوم بحماية  ، ويستطيع كذلك أن   اتلاختراع

  .)٣(ن دولة بشأن براءات الاختراع في أكثر م الدوليالملكية الصناعية ومعاهدة التعاون

 ـ       راع، مثـل مـدة   ـويتمتع صاحب الحق في البراءة بالحقوق الناتجة عن براءة الاخت

، كونه لا يجـوز  )٤(ن عاماً تبدأ من تاريـخ إيداع طلب تسجيله لهذه البراءة   ي عشر  حقه حماية

ة، بل ـكية المادي، كما هو الحال في الملةـلا نهاي إلى ماأن يكون حق ملكية براءة الاختراع 

مـن  ) ٣٠(، وقد حدد المشرع الأردنـي فـي المـادة     )٥(نام توقيت معي  ب أن يخضع لنظ   يج

  :ي حالات انقضاء براءة الاختراع، وهذه الحالات هي الاختراع الأردنقانـون براءات

                                                 

 ـ/ ون التجاري ـشرح القان ). م٢٠٠٥(العكيلي، عزيز )  1(  ـ  : زء الأول ـالج  - التجـار  -ةـالأعمـال التجاري

  ). ٢٣٩(ة للنشر والتوزيع، عمان، صـ، دار الثقافـدار الثالثالإص/ ١، ط  العقود التجارية-المتجر
  ). ١٢١(مرجع سابق، ص. زين الدين، صلاح)  2(
ع، ـ، دار الثقافة للنشر والتوزي    ١، ط   ةـة والتجاري ـات الصناعي ـيعالتشر). م٢٠٠٣(زين الدين، صلاح  )  3(

 ).٦٨(عمان، ص

 .من قانون براءات الاختراع الأردني) ٧(المادة )  4(

 ).٢٨٠ – ٢٧٩(مرجع سابق ص . السنهوري، عبد الرزاق)  5(



 

 -٩١- 

من قانــون بـراءات      )١٧( في المادة     والمقررة انقضاء مدة حماية البراءة المحددة     .١

  . )١(الاختراع

 . ن البراءة من الجهة القضائية المختصةصدور حكم قطعي ببطلا .٢

التخلف عن دفع الرسوم السنوية وما يترتب عليها من مبالغ إضافية بعد مرور سـتة                .٣

  .أشهر من تاريخ استحقاقها

 ـ    ـق في الب  ـزم صاحب الح  ـويلت ب احتياجـات   ـراءة باستغلال الاختراع بما يناس

خ منحها له،   ـلاث سنوات من تاري   ـراءة الاختراع خلال ث   ـالسوق المحلي، فإذا لم يستغل ب     

 ـ    ـون للوزي ـخ تقديم الطلب، أعطى القان    ـأو مدة أربع سنوات من تاري      ح ـر الحـق أن يمن

اً لحكم المادة   ـراءة، وذلك طبق  ـر المالك الأصلي للب   ـراع لغي ـترخيصاً باستغلال هذا الاخت   

نوية عن شهادة براءة    ع الرسوم الس  ـ، ويلتزم كذلك بدف    )٢(من قانون براءات الاختراع   ) ٢٢(

  .الاختراع

 عامة تثبت لصاحب الحق في بـراءة الاختـراع سـواء    اًوتعتبر الحقوق السابقة حقوق 

 تختلف عن هذه الحقوق والتي تكون مترتبة على         اًالعامل أو صاحب العمل، ولكن هناك حقوق      
                                                 

 ـراعـراءات الاخت ـون ب ـمن قان ) ١٧(المادة  نصت  )  1(  ـ م١٩٩٩لسنـة  ) ٣٢( رقم   ي الأردن ى مـا   ـعل
 ـ      ـدأ من تاري  ـة تب ـدة حماية الاختراع عشرون سن    ـم: ((يـيل ذا ـخ إيداع طلب تسجيله وفقا لأحكام ه

 .))القانون

للوزير أن يمـنح ترخيـصاُ باسـتغلال        : ((ى ما يلي  ـمن قانون براءات الاختراع عل    ) ٢٢(المادة  نصت  )  2(
 كان استخدام الجهات الحكومية ذات      إذا -أ:تراءة ودون موافقته في أي من الحالا      ـالاختراع لغير مالك الب   

ي أو لحـالات    ـة أو الغير ممن ترخص له هذه الجهات باستخدام البراءة هو ضرورة للأمن القوم             ـالعلاق
م تبليغ مالك البراءة عندما يـصبح ذلـك         ـة، على أن يت   ـة غير تجاري  ـة أو لأغراض منفعة عام    ـطارئ
 كان استغلاله لها دون الكفاية قبل انقضاء ثلاث سنوات       إذا أوباستغلالها   لم يقم مالك البراءة      إذا - ب .ممكناً

 ـ إذا -جـ. ... طلب تسجيلها  إيداعع سنوات من تاريخ     ـ أرب أومن تاريخ منح البراءة      رر قـضائيا أو    ـ تق
 .))ير من المنافسة المشروعةـه على نحو يمنع الغـ مالك البراءة يمارس حقوقأنإداريا 



 

 -٩٢- 

الأخر، وهذا   للطرف   اًحد الأطراف فستكون حق   أ من   اًعقد العمل، بحيث أنها إذا كانت التزام      

  :ما سنحاول بيانه في المطلبين التاليين

  المطلب الأول
  بالاختراع الذي يهتدي إليه العامل  المتعلقةحقوق صاحب العمل والتزاماته

 في حال توصل العامـل    طبقاً للقانون الأردني    لصاحب العمل    المقررةمن أهم الحقوق    

 إلـى نفـسه     أي حـق نـسبته     ( له ع، هو ثبوت ملكية هذا الاخترا      لاختراع الذي يعمل لديه  

 هو  باسمه شهادة براءة     لهذا الاختراع  ويستطيع بناء على ذلك أن يستصدر     ،  )واستغلاله مادياً 

 عدا الحق المعنوي في الاختراع الذي يبقـى         )١( في الاستغلال  صاحب الامتياز و  مالكاً بصفته

  .من حق العامل وحده

 جميع الحقوق والالتزامـات     احب العمل لصويترتب على ثبوت هذه الملكية، انه تنتقل        

، وحق إقامة دعـوى حمايـة        براءة الاختراع  ومنها حق ملكية  ،  المترتبة على هذا الاختراع   

فيصبح هو المالك لبراءة الاختراع، ويكـون    ،  )٢(الخ...الاختراع، والتزام دفع الرسوم السنوية    

 أن يرهنهـا أو يبيعهـا أو      له الحق في استغلالها، وله الحق المطلق في التصرف فيها؛ فلـه           

  .الخ...يرخص في استغلالها

 الأمـور    أهم الالتزامات التي تقع على عاتق صاحب العمل والذي يعتبـر مـن             منو

 عن ؛ن يلتـزم بتقديم العمل للعامل، وتمكينه من أدائـهأد العمل بسية والبديهية لتنفيذ عقالأسا

                                                 

ر ـ، دار الثقافة للنش   الإصدار الأول / ١، ط   ةـة والتجاري ـ الصناعي الملكية). م٢٠٠٠(صلاحزين الدين،   )  1(
 ).٨٣(والتوزيع، عمان، ص

  ).١٨٠(مرجع سابق، ص. مغبغب، نعيم)  2(



 

 -٩٣- 

ء هذا العمل؛ مـن أدوات ومـواد خـام          طريق توفير الإمكانيات التي يستطيع من خلالها أدا       

، )١(الخ، وهو التزام جوهري مترتب على عقد العمل بـين الطـرفين           ... وأدوات ومستلزمات

  .وبدون هذا الالتزام لا يتصور نفاذ العقد المبرم بين الطرفين

، ويعتبر الأجر من     إلى العامل  هـزم صاحب العمل كذلك بأداء الأجر المتفق علي       ـويلت

وهو ما يتقاضاه العامل بمقتضى أحكام العقد من مال أو منفعـة           ،  )٢(عقد العمل م عناصر   ـأه

تق صاحب العمل القيام بدفع أجور      ن أهم التزام يقع على عا     إفي أي صورة كانت، وبالتالي ف     

تفاق علـى  ن، فإذا لم يتم الاـو متفق عليه في العقد المبرم بين الطرفيـا ه ب م العامل، وحس 

ون العمـل   ـقانمن  ) ٤٥(ادة  ـده استناداً لنص الم   قاضي الموضوع تحدي  مقدار الأجر يتولى    

 ـ   دـر في العقد وإذا لم ينص عق      ـيحدد مقدار الأج  : (ت على والتي نص  ذ ـالعمل عليه فيأخ

 ـ    ـد وإلا ق  ـر المقدر لعمل من نفس النوع إن وج       ـالعامل الأج  إذا لـم   ـدر طبقاً للعـرف ف

ضى أحكام هذا القانون باعتباره نزاعاً عماليـاً        ت المحكمة تقديره بمقت   ـرف تول ـد الع ـيوج

  .)٣()على الأجر

 حضر العامل لمكان العمل في الوقت المحدد وحالت بينـه وبـين             إذامع ملاحظة أنه    

ه للعمل المتفق عليه ظروف خارجة عن إرادته استحق الأجر المتفق كـاملاً إذا كـان                ـأدائ

لأسباب خارجـة عـن إرادة صـاحب        السبب يعود لصاحب العمل، ونصف الأجر إذا كان         

                                                 

 ). ٩٩(مرجع سابق، ص. خليفة، عبد العزيز عبد المنعم)  1(

 ـ. مـبراهيور إ ـ منص ،ومـ العت -)٣١١(مرجع سابق، ص  . د محمود ـرمضان، سي )  2(  ـ ـمرج ق، ـع ساب
  ).١٠٨(ص

فإذا لم يكـن الأجـر      : (مـن القانون المدني الأردني والتي نصت على      ) ٨١٠/٢(يقابل هذا الحكم المادة     )  3(
ان للعامل أجر مثله طبقاً لما جرى عليه العرف فإذا لم يوجد عرف تولـت المحكمـة    ـد ك ـمقدراً في العق  

  ).تقديره وفقاً لمقتضيات العدالة



 

 -٩٤- 

إذا اضطر صاحب العمـل إلـى        ((:من قانون العمل على   ) ٥٠(المادة   وقد نصت    ،)١(العمل

وقف العمل بصورة مؤقتة بسبب لا يعزى إليه وليس في وسعه دفعه فيستحق العامل الأجـر                

 ـ                  دفع الكامل عن مدة لا تزيد على العشرة أيام الأولى من توقف العمل خـلال الـسنة وأن ي

  ))....للعامل نصف أجره عن المدة التي تزيد على ذلك

  المطلب الثاني
  ه ذي يهتدي إليالمتعلقة بالاختراع ال حقوق العامل والتزاماته

وق الناتجة عن الاختراع للعامل عندما يتوصل لاختـراع دون أن يـستخدم             حقالتثبت  

ه، أو ـلاختراع يتعلق بأعمالن لا يكون هذا اأخبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته، و      

ل ولـه   ـاً خالصاً للعام  ون حق ـن هذا الاختراع يك   إي بغير ذلك، ف   خر يقض آكان هناك اتفاق    

  .ق الحرية في استغلاله والتصرف فيه ورهنه وتقرير الحماية القانونية لهمطل

ر متنازلاً عن الاختراع مقدماً لمصلحة صـاحب العمـل،          ـيعتبالعامل    أن -ذكرناو-

، )٢(ب العمـل  ـ المعنوي لصاح  هت نقل حق  ـذا التنازل لا يتضمن بأي صورة كان      ـن ه ـولك

ن أهم حق للعامل ذكر اسـمه فـي         إق في الاختراع لصاحب العمل ف     ـوت الح ـففي حال ثب  

راع، فلا يمكن بطبيعة الحال إنكار دور العامل المخترع في تحقيق الاختـراع             ـبراءة الاخت 

ه بذلك أو بسبب الاستفادة من الإمكانيات التي أتاحهـا لـه            حتى لو توصل إليه بسبب التزام     

مـن قانــون بـراءات      ) ٨( المادة    نص ذلك من خلال  ويمكن استخلاص   ،  صاحب العمل 

                                                 

 ـ-)١٧٧(، ص)ب ن (،  لـون العم ـقان). ب ت (م، إسماعيل   ـغان ) 1(  ــ خليف  ــة، ع  ــبد العزي د ـز عب
  ).١٠٠(مرجع سابق، ص. مـالمنع

 ).١٨٢(مرجع سابق، ص. مغبغب، نعيم)  2(



 

 -٩٥- 

 انـه يجـوز لأي شخص التقدم للحصول على بـراءة اختراع،          دما قررت نع )١(الاختـراع

  . البراءة علىللحصول الذي يقدمه المخترع في الطلب  الشخص عليه ذكر اسمتأوجبكن ل

 بالحق الأدبي على الاختـراع      دم أن العامل المخترع يحتفظ دائماً     ـويترتب على ما تق   

ة في الاختراعات تقـضي  ـدة العامـالذي يتوصل إليه أيا كانت مناسبة التوصل إليه، والقاع     

تبـر  بثبوت هذا الحق الأدبي أو المعنوي للمخترع في حال التوصل للاختراع، وهذا الحق يع             

 ـ     ـوق اللصيقة بالشخصية التي لا يج     ـمن الحق  ل أو بغيـر    ـوز التنازل عنها للغيـر بمقاب

  .)٢(مقابل

ومن أهم الالتزامات التي تقع على عاتق العامل تجاه صاحب العمل أن يلتزم العامـل               

 هذه الأسـرار إلـى مرتبـة        وصلتسواء  ،  )٣(بالمحافظة على الأسرار الصناعية والتجارية    

 الطرق الصناعية التي تحتوي على      بسلوك لها، وسواء التزم العامل      تصلو لم   الاختراعات أ 

 من قانون العمـل الأردنـي     ) ب/١٩(نصت المادة   قد  و،  )٤(هذه الأسرار أو لم يلتزم بتحقيقها     

ة على أسـرار صـاحب العمـل        ـعلى العامل المحافظ  : (( على ذلك بقولها   ساري المفعول 

العمل  بها بأي صورة من الصور ولو بعد انقضاء عقد           ة وأن لا يفشي   ـوالتجاري ةـالصناعي

                                                 

 يتقـدم بطلـب     أنيحق لأي شـخص      -أ ((: على الأردنيمن قانون براءات الاختراع     ) ٨(نصت المادة   )  1(
الطلـب ملخـصا     تـضمين . ٥... :ذج المعد لهذه الغاية وفق الإجراءات التالية      لتسجيل اختراع على النمو   

 وطالـب البـراءة     واسم المختـرع  مختصراً عن مواصفات الاختراع والعناصر الجديدة المطلوب حمايتها         
 )).وعنوان كليهما وذلك لغايات النشر في الجريدة الرسمية

  ).٢٧٩(مرجع سابق، ص. السنهوري، عبد الرزاق)  2(

 ).٢٨٥(مرجع سابق، ص. د محمودـرمضان، سي)  3(

أن يحـتفظ  : ((من قانون المدني بقولـه ) ٨١٤/٥( بتنظيم هذا الالتزام في المادة      الأردني اهتم المشرع قد  و)  4(
  )).بأسرار صاحب الأعمال الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء العقد وفقا لما يقتضيه الاتفاق أو العرف



 

 -٩٦- 

و العقد  ـرار ه ـ الأس  هذه ومصدر التزام العامل بالمحافظة على    ،  )) يقتضيه الاتفاق  اوفقا لم 

  .)١(المبرم بينه وبين صاحب العمل

 يتمثل في الحفاظ على أسـرار       اًوعليه يتبين أن المشرع أنشأ على عاتق العامل التزام        

جارية والصناعية، وعلة اشتراط ذلك هو أنه لو أبيح للعامل إفـشاء هـذه              صاحب العمل الت  

ن قيام العامل   إ علمه بخفايا أسراره، إذ      بسببالأسرار للغير لتمكن من منافسة صاحب العمل        

 بكل سـهولة   الأسـرار الصناعيـة     هذه بالعمل لدى صاحب العمل يمكنه من الاطلاع على       

العمـل  ســرار   الأ المحافظة على ي أوجب على العامـل     ن المشرع الأردن  إلهذا ف ،  )٢(ويسر

مـل والتـي    الصناعية والتجارية وعدم إفشائها لما لها من أهمية كبيرة بالنسبة لـصاحب الع            

  .في حال إفشائهاسلباً ستوثر عليه 

ر ذلك على عمل معين بل يشمل أي عمل يؤديه العامل لصاحب العمل، كما              يقتصولا  

 بل انه يمتد إلى ما بعد انتهـاء          المبرم بين الطرفين   ر على مدة العقد   أن هذا الالتزام لا يقتص    

، أنـه    مع صاحب العمل   دـ العق  وانتهاء د انقضاء ـمدته، والحكمة من بقاء العامل ملزماً بع      

 أو إنهائـه، حتـى يـستغل    هخـد لاستطاع فسـدة العقـل على م ـو اقتصر التزام العام   ـل

 ــب العمـدى صاحـه ل ـعملاء  ـع عليها أثن  ـرار التي اطل  ـالأس  ــل ببيعه ى رب ـا إل

ون صاحب العمل مهدداً إذا انتهى      ـد يك ـوق،  )٣(ر منافس إلى صاحب العمل الأول     ـعمل آخ 

                                                 

  ).٢٥-٢٤(مرجع سابق، ص.  حمدخاطر، نوري)  1(
 ـ ـز ف ـالوجي). م١٩٧٦(ابـأه،  لـإسماعي)  2(  ــي قان  ـ، ١، طلـون العم  ــمطبع ، ة القـاهرة ـة جامع

   .)٢٠٣(رة، صـالقاه
  ).٢٦٠(مرجع سابق، ص. رمضان، سيد محمود)  3(
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 ـ ـل ا ـعقد العمل بسبب خلاف بينه وبين العام        ـ   ـلذي ق  ـ   ـد يـسارع ف ذه ـي إفـشاء ه

  .)١(الأسرار

جارية لحسابه الخاص بعد    نه إذا قام العامل باستعمال الأسرار الصناعية والت       أويلاحظ  

ن ذلك لا يعتبر إخلالاً بالتزامه، إلا إذا كانـت هـذه            إانتهاء العقد بينه وبين صاحب العمل، ف      

الأسرار الصناعية عبارة عن اختراعات سجلت وحصل صاحب العمل بموجبها على بـراءة             

 .)٢(اختراع

حقــوق التـي     أن من ال   -ذكرنا-ر في هذا الخصوص،     ا يث اً مهم  هناك سـؤالاً  ولكن

ثبت له ملكية الاختراع؛ الحق بتقديم طلب حصوله على شهادة          تقرها القانون للشخص الذي     أ

 والسؤال هـل يجـوز      ؟ للعلن بـراءة الاختراع، وله الحق في أن يبقيه سراً ولا يفصح عنه          

 امتنع صاحـب العمل عن رفض أوللعامل أن يتقدم بالحصول على بـراءة اختراع في حالة    

 ما دام الحق في ملكية براءة الاختراع قد ثبت          تبين لنا انه  ؟   وممارسة هذا الحـق   بذلكالقيام  

 ـ   اة التي ير  ـق في تقرير الطريق   ـق الح ـن له مطل  يكولصاحب العمل ف   راءة ـها في إدارة ب

داً لهـذا   االاختراع، وبالتالي لا يصح أن يتقدم العامل بالحصول على براءة اختـراع اسـتن             

، ولا  لتي يجب على العامل الحفاظ عليها      يعتبر من قبل الأسرار التجارية ا      ن ذلك لأالامتناع،  

رى كباحث انه يجب إعطاء العامـل هـذا      أيوجد نص في القانون يعطى العامل هذا الحق، و        

  .الحق كونه هو من توصل لهذا الاختراع أصلاً

                                                 

  ).١٨٦(مرجع سابق، ص. أهاب، إسماعيل)  1(
، مرجـع  م١٩٩٢/نون اللبناني والقانون المصري الجديدقانون العمل في القا). ١٩٩٢( توفيق حسن  ،فرج)  2(

 ـ/١، ط   الوسيط في شرح قـانون العمـل      ). م٢٠٠٤( رمضان، سيد محمود   ،)١١٧(سابق، ص  ـدار الإص
  ).٢٦١(، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، صالأول
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 ـ              ـولك ادة ن إذا كان إخفاء الحصول على براءة اختراع مخالف لما ورد في حكـم الم

 ضـرورة   ن اعتبار الإفصاح عنهـا    ـراع، بحيث أنه يمك   ـون براءات الاخت  ـمن قان ) ٢٢(

ون غير تجاريـة،   ـة بشرط أن تك   ـللأمن القومي أو لحالات طارئة أو لأغراض منفعة عام        

نـه لا يوجـد ما يمنع من قيام العامل بالإفصاح عن براءة الاختـراع           أي أرى كباحث    ـفإنن

ون براءات الاختراع الأردنـي  ـمن قان ) ٢٢(ة والواردة في المادة     ـة العام ـحماية للمصلح 

للوزير أن يمنح ترخيصاُ باستغلال الاختراع لغير مالك        : ((والتي نصت على  ساري المفعول   

  :البراءة ودون موافقته في أي من الحالات التالية

ه الجهات  إذا كان استخدام الجهات الحكومية ذات العلاقة أو الغير ممن ترخص له هذ              -أ 

باستخدام البراءة هو ضرورة للأمن القومي أو لحالات طارئة أو لأغـراض منفعـة              

 .عامة غير تجارية، على أن يتم تبليغ مالك البراءة عندما يصبح ذلك ممكناً

 كان استغلاله لها دون الكفاية قبـل انقـضاء   إذا أو لم يقم مالك البراءة باستغلالها    إذا  -ب 

 طلب تسجيلها،   إيداع أربع سنوات من تاريخ      أوالبراءة  ثلاث سنوات من تاريخ منح      

 يقرر منح مالك البـراءة مهلـة        أنأي المدتين تنقضي مؤخراً إلا انه يجوز للوزير         

  .  أسبابا خارجة عن إرادة مالك البراءة قد حالت دون ذلكأن تبين له إذاإضافية 

 نحو يمنع الغير مـن       مالك البراءة يمارس حقوقه على     أن تقرر قضائيا أو إداريا      إذا  -ج 

  .  ))المنافسة المشروعة
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  الفصل الخامس

 الخاتمة
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  الفصل الخامس
 الخاتمة

  

 قـانون العمـل      ما هو مقرر فـي     ابعد دراستنا لموضوع حق العامل في الاختراع بين       

وقانون براءات الاختراع، وبينا مفهومه وشروطه وخصائصه وآثاره، وكذلك بعد أن ميزنـا             

 قانون العمل هو أولى بالتطبيق       نصوص ، وبينا أن  ن الأحكام الخاصة في كل من القانونين      بي

، وإن الاختراع لا يمكـن أن        من نصوص قانون براءات الاختراع     على اختراعات العاملين  

ينمو أو يزدهر إلا إذا اعتنت به الدولة، كما أن تشجيع العاملين على تحقيـق الاختراعـات،                 

  :النتائج والتوصيات التاليةإلى اد مخترعين جدد، وبالتالي فإننا نخلص يساعدنا على إيج

  

  المبحث الأول

  النتائــج

) TRIPS(بناء على استحقاق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية واتفاقيـة            :أولاً

 ـ              ن بـراءات   ـكان لا بد من تعديل وإيجاد قوانين تعنى بالملكية الفكرية التي من بينها قواني

الاختراع، لتحمي المخترع والاختراع من الاعتداء، وإذا كان للعامل الذي يمثل احد أطراف             

العملية الإنتاجية في الدولة دور خاص ومهم في التوصل لابتكارات واختراعات جديدة، كان             

على المشرع في مختلف الدول أن يبدي اهتماماً خاصاَ بهذا العامل، كونه من يقدم للبـشرية                

  .مة في إيجاد وتطوير اختراعات جديدة بشكل يومي ومستمرخدمة عظي

ي يمكن أن تنتقل لصاحب العمل هي الحقوق المالية فقط،          أن حقوق الاختراع الت    :ثانياً

بينما تبقى الحقوق الأدبية من صالح العامل المخترع كونها من الحقوق اللصيقة بالشخـصية              
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خترع في براءة الاختراع بغض النظر عن       ولا يجوز التنازل عنها، ويجب أن يذكر اسم الم        

  .مالك البراءة أو من صدرت باسمه

من العدل ألا يستخدم الاختراع الذي توصل إليه العامل أثناء عمله، والذي يتعلق              :ثالثاً

 ـ   ـمل إذا ما وق   ب الع ـ سلاحاً ضد صاح   ةأساساً بنشاط المنشأ   حـد منافـسيه،    أد  ـع فـي ي

 الاختراع لصاحب العمل، أو الاتفاق الخطي على ثبوت         ثبوت ملكية ي قرر المشرع    ـوبالتال

  .هذا الحق

أن النصوص المتعلقة باختراعات العاملين في قانون العمل وقـانون بـراءات             :رابعاً

ة، بحيث أنها لا تفرق بين الاختراعات الحرة وهي الاختراعات التي           ـالاختراع جاءت مطلق  

 العمل،  صاحبن أدوات وخبرات    ـستفادة م ه الخاصة دون ا   ـل بوسائل ـيتوصل إليها العام  

ات الخدمة أي الاتفاق بين صاحب العمل والعامل قد يشمل كل ما يحققه الأخيـر               ـواختراع

 ـ        ـات، حت ـن مخترع ـم  ــى لو لم تكن لها صلة بطبيعة العمل الذي يقوم ب ل مـا  ـه، فك

يقتـضي  ون هناك اتفاق بين صاحب العمل والعامل على ذلك هـذا و           ـاشترط النص، أن يك   

ة العامل الذي التحق خصيـصاً لكـي يقـوم بالدراسـات            ـة بين حال  ـر إجراء تفرق  ـالأم

والأبحاث التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق الاختراعات، أو إذا اسـتخدم العامـل أدوات                

ومواد صاحب العمل، وبين العامل الذي لم يكن يكلف الاختراع ولم يستخدم أدوات ومـواد               

  .صاحب العمل

 قانون بـراءات الاختـراع      وإلى نتيجة مهمة سواء في قانون العمل أ       توصلنا   :خامساً

السعودي والقـانون    ما ورد في القانون   ع يختلفجاء بحكم   ن المشرع الأردني    أبالتي تتمثل   



 

 -١٠٢- 

الاختراعـات  حالـة   تحدثت عـن    الأردني    القانون ن نصوص لأ  الاختراع تالعماني لبراءا 

التي تعتبر  الحالةولم يتحدث عن ، أي أن المشرع لم ينظم       فقط الاختراعات الحرة  و العرضية

اختراعات الخدمة، وقرر أن الاتفاق الخطي مع صاحب العمل هـو الـذي     وهي   اً عام أصلاً

 حكم ثبوت الحق فـي      يحدد الحقوق في الاختراعات العرضية، وأجازت الاتفاق على خلاف        

  .الاختراع الحر

تي على نسق واحد، لذلك فإن صاحب الحق فيهـا          إن اختراعات العاملين لا تأ     :سادساً

ا ما يثبـت لـصاحب العمـل كمـا فـي            ـا، فمنه ـة التوصل إليه  ـيختلف باختلاف مناسب  

يها للعامل وهي الاختراعـات     اختراعات الخدمة والاختراع العرضي ومنها ما يثبت الحق ف        

  .الحرة

ين طرفي عقد العمـل      أن المشرع هدف من أحكام قانون العمل إقامة التوازن ب          :سابعاً

وذلك بتوفير الحماية للطرف الضعيف فيه وهو العامل عن طريق توفير حـد أدنـى مـن                 

الحماية لحقوق العامل حيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة أحكام هذا القانون كونهـا قواعـد                

آمره ومن النظام العام، لذلك فقد اهتم المشرع بتضمين اختراعات العمال في قانون العمـل،               

وذلك لتوفير أقصى حماية ممكنة للعامل كونه الطرف الضعيف في عقد العمـل مـن قبـل                 

أرى أن المـشرع    صاحب العمل صاحب النفوذ والمركز الاقتصادي القوي، إلا أنني كباحث           

ون العمـل وقانــون      الأخير الذي أجراه في كـل من قـان         بالتعديل اًالأردني لم يكن موفق   

 :ال وذلك من خلالراعـات العم الاختـراع بخصوص اختبراءات
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تعتبر التعديلات الأخيرة تراجعاً وانتقاصاً خطيراً من الحقوق المقررة للعمال في حال             .١

 .التوصل لاختراعات

 ـ    أصحابجاءت التعديلات بشكل مطلق منصبة لمصلحة        .٢ ل، ا العمل على حساب العم

فـي  ) جانـب المـستثمرين الأ (من التعديلات الأخيـرة  الأول والأخير  وإن المستفيد   

، بحثاً عن الاسـتثمار والأسـواق الجديـدة         الدول النامية الغالب، والذين غزوا عالم     

 .والعمالة الرخيصة

إن مبدأ سلطان الإرادة في عقود العمل تضر بالعامل كون إرادته ليس لها في الواقع                .٣

 .إلا الظاهر، أي إرادة صورية فقط

 صاحب العمل لم     في مواجهة  ضعيفإن قانون العمل الذي هدف إلى حماية العامل ال         .٤

 ـليعد يوفر الحد الأدنى من هذه الحماية المقصودة منه بالنـسبة             المقـررة  وق  ـلحق

 . لعمالل

إن التعديلات الأخيرة لا تحفز ولن تشجع العمال على الاختراع لعدم وجـود تقـدير                .٥

 . التي يبذلونها في سبيل التوصل للاختراعاتجهودلل

 التي قـد    كثير من العمال إلى عدم الإفصاح عن الاختراعات       قد تدفع هذه الأحكام بال     .٦

ر لجهودهم فـي هـذا      ـيحققونها وخصوصاً الاختراعات العرضية لعدم وجود تقدي      

 . أي مقابل أو حافزثبوت لهم في حال التوصل لها وعدم، المجال

ل بحقوق الاختراع، ومـن     ة صاحب العم  جرد القانون العامل من كل حق في مشارك        .٧

 .ه تعويض أو مكافأة للعامل على اختراعأي حق في
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 المبحث الثاني

  التوصيات

أوصي كباحث ضرورة قيام المشرع الأردني بإعادة النظـر بالنظـام القـانوني             :أولا

لعامـل الـذي يتوصـل لاختـراع،     لحماية التقرير  وزيادة،  بشكل عاملاختراعات العاملين 

  هـؤلاء  دفـع  حتماً سيعمل على     ع، وهو  اخترا  لأي وإعطائه حقوقاً وامتيازات حال التوصل    

التقـدم العلمـي    سيـساهم ذلـك فـي        وبالتالي   ، الحافز للاختراع والبحث   ويعطيهم ،العمال

 نإ إذ،  ةالاقتـصادي والتنمية  والتي تنعكس بدورها على مجال التخطيط       ، والتكنولوجي للدولة 

 بـار أن التكنولوجيـا    مساهمة كبيرة في النمو الاقتصادي، وذلك على اعت       تساهم  التكنولوجيا  

للإنتاج، فتقدم التكنولوجيا يعني بالضرورة الإنتاج المتطور، والذي يمتاز بخـصائص           مدخل  

جاذبة للمستهلكين، والذي يترتب عليه سهولة التسويق، واتساع نطاقه، الأمر الذي يؤدي إلى             

  .زيادة الإنتاجية، وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي للدولة

مـن صـالح    على أن يكون الاتفـاق الخطـي        : ((احث إضافة عبارة  أوصي كب  :ثانياً

: ح الـنص كالتـالي    ـن يصب أمن قانون العمل الأردني و    ) أ/٢٠( في متن المادة     )١())لعاملا

تحدد حقوق الملكية الفكرية لكل من صاحب العمل والعامل بالاتفاق خطياً بينهما فيما يتعلق              ((

خبرات صاحب العمل أو معلوماتـه أو أدواتـه أو          بأعمال صاحب العمل إذا استخدم العامل       

مواده الأولية في التوصل إلى هذا الابتكار، على أن يكون الاتفـاق الخطـي مـن صـالح                  

  .))العامل

                                                 

مـا لـم   : ((...م بقولها٢٠٠٠لسنة ) ٢٤٠(من قانون براءات الاختراع اللبناني رقم    ) ٦(كما نصت المادة    )  1(
 )).للأجيريكن هناك اتفاق خطي مخالف أكثر نفعاً 
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حذف ب وذلكمن قانون العمل الأردني   ) ب/٢٠(نص المادة   تعديل  أوصي كباحث    :ثالثاً

ويعتبر كل اتفاق ...((عبارة ب عنهاوالاستعاضة ) )ما لم يتفق خطياً على غير ذلك..((.عبارة 

تكون حقوق الملكية الفكريـة للعامـل إذا        : ((بحيث يصبح النص كالتالي   ))  باطلاً ذلكبخلاف  

كان حق الملكية المبتكر من قبله لا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم خبرات صاحب               

ويعتبر كل اتفـاق  ا الابتكار العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية في التوصل إلى هذ      

  )).بخلاف ذلك باطلاً

ع قد ثبت لصاحب العمل فـان       نه ما دام الحـق في ملكية براءة الاخترا       أذكرنا   :رابعاً

عن ها في إدارة هذا الحق، وله الحق في الامتناع          اق الحق في تقرير الطريقة التي ير      له مطل 

لعامل بالحصول على بـراءة اختـراع       ي لا يصح أن يتقدم ا     الإفصاح عن الاختراع، وبالتال   

 ـ     ن ذلك يعتبر من قبل الأس     داً لهذا الامتناع لأ   اناست ى العامــل   رار التجارية التي يجـب عل

ع نص قانوني يعطـي الحـق للعامـل بالتقـدم           نه يجب وض  أاحث  رى كب أالحفاظ عليها، و  

،  الحـصول عليهـا    امتناعه عن للحصـول على براءة اختراع باسم صاحب العمل في حال          

ها يضر بمصلحة العامل، لأنه قد يترتب على إبراز هـذه البـراءة     إخفاؤوذلك في حال كان     

 بالتعاقد مع هذا العامل بناء عليها باعتباره أصبح مخترعاً، علـى             آخرين دفع أصحاب عمل  

 للعامل  اًن يكون النص ملزم   أحسب مقتضى الحال، و   بأن تكون هذه السلطة تقديرية للمحكمة       

 تقدر كذلك من قبل المحكمة      ضرورة للأمن القومي أو لحالات طارئة     لاختراع  في حال كان ا   

  .المختصة
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تقضي القواعد العامة بأنه إذا توصل العامل إلى الاختراع بعد انقـضاء عقـد          :خامساً

العمل فلا يثبت لصاحب العمل أي حق على هذا الاختراع، ولكن قد يلجـأ العامـل لطـرق        

 ما بعد انتهاء عقد العمل بينهمـا،        ىالعمل فيخفي الاختراع إل   احتيالية لتفويت حقوق صاحب     

نه أويتقدم بطلب الحصول على براءة اختراع، ومنعاً لذلك أرى كباحث ضرورة النص على              

في حال تقدم العامل خلال سنتين من تاريخ انتهاء عقد العمل مع صـاحب العمـل بطلـب                  

كمـا  وذلك تبر كأنه تم أثناء الخدمة، ذا الاختراع يعـن هإراع ف ــالحصول على براءة اخت   

اب العمل، مع مراعـاة     ـوذلك حفاظاً على حقوق أصح    ،  )١(رع السعودي ـ المش هـنص علي 

 تكون قرينة قانونية بسيطة يجـوز إثبـات         -ةـقيام الاختراع أثناء الخدم   -ذه القرينة   ـأن ه 

وق العمال مـن    ـد انتهاء عقد العمل وذلك حفاظاً على حق       ـم بع ـن الاختراع ت  أا ب ـعكسه

  .جهة أخرى

 أي تقدير للجانب المادي الذي قدمه صاحب العمل فـي سـبيل          المشرع لم يبد  :سادساً

 ... من مواد أولية وأجهزة وخبرات ومعلومات وأدوات       ات العرضية توصل العامل للاختراع  

اق لخ، عندما قرر أن تحديد حقوق الملكية الفكرية لكل من صاحب العمل والعامل يتم بالاتف              إ

خطياً بينهما فيما يتعلق بأعمال صاحب العمل، ففي حال أن اغفل صاحب العمـل الاتفـاق                

الخطي مع العامل على تحديد هذه الحقوق، فلا يثبت لصاحب العمل أي شيء منها، وبالتالي               

بشكل لا يخل بما    و  لصاحب العمل من ناحية،     تقدير هذا الجانب    الأردني  على المشرع  نتمنى

  .ن جهد فكري من ناحية أخرىقدمه العامل م

                                                 

 ـ١٤٠٩لـسنة   ) ٣٨(رقـم    الـسعودي راع  ـراءات الاخت ـون ب ـقان من   )١٢(مادة  نصت ال )  1( : علـى  هـ
راءة خلال سنتين من تـاريخ      ـى ب ـول عل ـرع للحص ـل المخت ـدم من العام  ـبر الطلب المق  ـويعت((...

  .)).ةـم أثناء الخدمـه تـة كأنـترك الخدم
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ضرورة وجود نص قانوني يلزم العامل بان يعلم صاحب العمـل           أرى كباحث    :سابعاً

و لم   بالعمل أ  اً مرتبط  كان عن الاختراع الذي توصل إليه مهما كان نوع هذا الاختراع سواء          

عمـل  ، ويجب أن يتضمن المعلومات اللازمة والكافية حتى يستطيع صاحب اليكن مرتبطاً به 

وع الاختراع وهل له حق فيه أم لا، وبالمقابل يجب على القانون أن يلزم صاحب         ـد ن ـتحدي

ا تعطيل حصول العامل    ـالعمل عدم إفشاء أي معلومات حول هذا الاختراع والتي من شأنه          

على براءة اختراع، وإذا تقدم أي طرف للحصول على براءة اختراع يجـب عليـه إعـلام                 

  .لال فترة معينةالطرف الآخر خطياً خ

 على المشرع الأردني    نتمنىفي حال ثبوت الحق لصاحب العمل في الاختراع؛          :ثامناً

 القانون المـدني فـي      ا نص ـة كم ـ على إعطاء العامل مكافأة عادل      في قانون العمل   النص

إذا : ((قبل التعديل والذي جـاء فيهـا      ) ب/٢٠(ي المادة   ـل ف ـون العم ـقانو )٨٢٠(المادة  

عة الأعمال التي عهد بها إلى العامل تقتضي منه تخصيص جهده فـي الاختـراع               كانت طبي 

منـه،  % ٥٠راع بنـسبة لا تزيـد علـى      ـة بالاخت ـفللعامل أن يشارك في الحقوق المتعلق     

ويراعى في تقدير هذه النسبة مقدار الجهد العلمي والمادي الـذي قدمـه العامـل والمـواد                 

رى كباحث أن يكـون  أ و،))التي قدمها صاحب العمل   والأدوات والمنشآت وسائر التسهيلات     

ق لجنة تحكيمية تضع الحل المناسب، على أن تكون اللجنـة    ـر قيمة المكافأة عن طري    ـتقدي

ح في حـال تعـادل      ـون صوت الرئيس الصوت المرج    ـة أشخاص ويك  ـة من ثلاث  ـمكون

  .الأصوات
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 إليه العامل أثناء عمله في      من العدل ألا يكون الاختراع الذي يتوصل      نه  أذكرنا   :تاسعاً

منشأة صاحب العمل وخصوصاً في حالة التوصل لاختراع يتعلق بنشاطه ويتـصل بـه أن               

يستعمل سلاحاً ضده إذا وقع في يد منافسه لو ترك العامل حراً في التصرف بـالاختراع أو                 

أوصي كباحث علـى المـشرع      وترخيص استغلاله لمشروع منافس للأضرار برب العمل،        

وضع نص قانوني يعطي الحق لصاحب العمل إما        ب )١(ني انتهاج نهج المشرع البحريني    الأرد

 ـ  إبداء رغبته  وفي حال عدم  أو استغلاله،   شراء هذا الاختراع      يكـون    أو اسـتغلاله   شرائهب

، بشرط أن يتم تقييد ذلـك بمـدة زمنيـة           الاختراعبهذا  للعامل مطلق الحرية في التصرف      

 ت القبول أو الرفض من قبل صاحب العمل بشكل خطي مكتوب          ن يتم اشتراط إثبا   أ، و محددة

ر للعامل الحق في مكافأة عادلة تتناسب وأهميـة         ي تقر  يمكن  أو ،حفاظاً على مصالح الطرفين   

  . على اقل تقديرهذا الاختراع

                                                 

 ـ ـون ب ـقان من   )٩(مادة  نصـت ال )  1(  ـ   ـراءات الاخت  ـ ـراع ونمـاذج المنفع م ٢٠٠٤لـسنة   ) ١(م  ـة رق
 إلـى  -ر المكلف بموجب عقد العمل بالقيام بنشاط ابتكـاري   ـغي– لـإذا توصل العام  : ((البحرينـي على 

رات أو وثـائق أو أدوات صـاحب        راع ذي علاقة بمجال نشاط صاحب العمل مستخدما في ذلك خب          ـاخت
ة الموضوعة تحت تصرف العامل، فعليه فور منحه البراءة أن يخطـر صـاحب       ـل أو مواده الأولي   ـالعم
ون لصاحب العمل الخيـار     ـ، ويك جل مصحوب بعلـم الوصول بـدون مظروف     ل بذلك بكتاب مس   ـالعم
 للعامل، على أن يتم     عض عادل يدف  ـل تعوي ـه مقاب ـراع أو شراء البراءة، وذلك كل     ـن استغلال الاخت  ـبي

ق صاحب العمل فـي الخيـار       ـط ح ـويسق .ح البراءة ـالخيار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بمن       
جل مصحوب بعلـم الوصـول بـدون        ل بكتاب مس  ـبانقضاء المدة المشار إليها دون أن يبدي رغبته للعام        

ي المادة الـسابقة علـى العـاملين        ـة وف ذه الماد ـري الأحكام المنصوص عليها في ه     ـوتس .مظـروف
  .))مالمدنيين في الدولة ومن في حكمه
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  : المراجع العربية-أولاً
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  .الإسكندرية

 دراسـة مقارنـة     -المنتقى في شرح قانون العمل    . )م٢٠٠٨(المصاروة، هيثم حامد     .٤٢

 .، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان١، ط بالقانون المدني

، منـشورات   ١، ط  ملكية صناعية وتجارية   - براءة الاختراع  ).م٢٠٠٣(مغبغب، نعيم    .٤٣

  .دار الحلبي الحقوقية، بيـروت

، ١، ط  الوجيز في الملكية الصناعيـة والتجاريــة      ).م١٩٨٣(الناهي، صلاح الدين     .٤٤

 .دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان

 الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعيـة فـي           ).هـ١٤١٥(نايل، عيد    .٤٥

 .، جامعة الملك سعود، الرياض١، طالمملكة العربية السعودية

، دار النهـضة    مصادر الالتزام - النظرية العامة للالتزام   ).٢٠٠٤/٢٠٠٥(نجيدة، علي    .٤٦

 .العربية، القاهرة

، مجلة نقابة المحـامين،     دالجديد في قانون العمل الجدي    . )م١٩٩٦(هشام، هشام رفعت   .٤٧

 .، عمان)٤٤(، السنة )٩(العدد 



 

 -١١٤- 

، ١، ج  علاقـات العمـل الفرديـة      - قانون العمل العراقـي    ).م١٩٩٨(الياس، يوسف    .٤٨

 .منشورات مكتبة التحرير، بغداد

، دار النهـضة العربيـة،      ٣، ط  شـرح قانون العمـل    ).م١٩٨٩(يحيى، عبد الودود     .٤٩

 .القاهرة

 العدد الأول والثاني والثالث، السنة الرابعة       ،)م٢٠٠٦ (ن الأردنيي مجلة نقابة المحامين   .٥٠

 .، العدد الرابع والخامس والسادس، السنة الثانية والخمـسون        )م٢٠٠٤( و .والخمسون

، العـدد   )م١٩٩٩( و .ة والخمـسون  عدد الرابع والخامس، السنة الحادي    ، ال )م٢٠٠٣(و

 . ربعونالحادي عشر، السنة السابعة والأ

 

  : الدوليةتوالاتفاقيا  القوانين-ثانياً
 

 .م١٩٥٢الصادر في عام الدستور الأردني  .٥١

 .م وتعديلاته١٩٨٨ لسنة )٢٤(رقم  قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني .٥٢

 .م٢٠٠٠لسنة ) ١٤(قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية الأردني رقم  .٥٣

 .م٢٠٠٣لسنة ) ١٢(قانون العمل المصري رقم  .٥٤

 .م١٩٧٦لسنة ) ٤٣(ني المؤقت رقم القانون المدني الأرد .٥٥

 .م٢٠٠٠لسنة ) ٨(قانون المؤشرات الجغرافية الأردني رقم  .٥٦

 .هـ١٤٠٩لسنة ) ٣٨(قانون براءات الاختراع السعودي رقم  .٥٧

 . م٢٠٠٠لسنة ) ٨٢(قانون براءات الاختراع العماني رقم  .٥٨

 .م٢٠٠٠لسنة ) ٢٠٤(قانون براءات الاختراع اللبناني رقم  .٥٩



 

 -١١٥- 

 .م٢٠٠٤لسنة ) ١(لاختراع ونماذج المنفعة البحريني رقم قانون براءات ا .٦٠

 .م٢٠٠٠ لسنة )٤( منظمة التجارة العالمية رقم إلى الأردن انضمامقانون تصديق  .٦١

 .م٢٠٠٠لسنة ) ١٠(قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة الأردني رقم  .٦٢

 . م وتعديلاته١٩٩٢لسنة ) ٢٢(قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم  .٦٣

 .م وتعديلاته١٩٥٢ لسنة )١٥(رقم   الأردنيمحاكم الصلحانون ق .٦٤

 .م الخاصة بحماية الملكية الصناعية١٨٨٣اتفاقية باريس الصادرة عام  .٦٥

، م١٩٩٤لـسنة   ) TRIPS(اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية          .٦٦

Agreement on Trade –Related Aspects of Intellectual Property Rights. 

  
  : الالكترونيةالمصادر -ثالثاً
  

 ).http://www.wipo.int/bookshop(موقع المكتبة الإلكترونية للويبو  .٦٧

 ).http://www.adaleh.com(م ٢٠٠٩/موقع عدالة الالكتروني نسخة شهر نيسان .٦٨
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